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لقد عرفت الدولة الجزائرية منذ الاستقلال عدة تطورات في مختلف المجالات منها 
م يضبط مختلف لى وجود تنظيإحيث أدى هذا التطور ، الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية

جميع نيطت مهمة ذلك للدولة كونها تسعى لفرض حكم القانون على أبحيث ، هذه المجالات
ن أوالمرفقية، باعتبار كما تفرض ذلك أيضا على الهيئات المركزية ، سلوكياتهمالافراد في جميع 

  .القانونما تقوم به يجسد مظهرا من مظاهر دولة 

ير وظيفتها من كونها دولة حارسة ه الدولة لعب دورا بارزا في تغالتطور الذي شهدتإن 
وجود  ، من)المهن(يرة خبحيث كان لابد لهذه الأ، مهن الحرةلى محتكرة لبعض الأنشطة والإ
م يم قانوني يحكمها وهو ما تجسد في ظهور المنظمات المهنية بحيث تقوم بدور المنظ ظتن

 نشاطات مهنية  وتأطرر للمهنة باعتبارها تنظيمات مستقلة بكيانها القانوني تشرف والمسي
حول ماهية هذه  تساؤلاتفظهور هذه المنظمات وبروزها للوجود أدى الى طرح عدة ، معينة

  .عنهاعمالها والقرارات التي تصدر أت وطبيعة نشاطها و المنظما

ولقد تعددت هذه المنظمات وتنوعت بتعدد الدور الذي تقوم به في مسايرة التطورات 
رت ط أُ قانوني، كمهنة  كالمحاماة التي فمنها ما هو ذو طابع ، الاقتصادية والاجتماعية للدولة

 61-75رقم  ، والقانون60-72رقم ، والقانون202-67كالقانون رقم بعدة نصوص قانونية 
، القضائيينوالمحضيرين  مهنة الموثقينوأيضا  07- 13القانون  خرهاآ، و 04-91والقانون رقم 
  .الخ...طابع تقني فني كالطب والهندسة والصيدلة  وذ و منها ما هو

بقواعد قانونية  وتأطيرهانظمات الم لهذهأهمية كبيرة لإعطاء فتنظيم المهن دفع بالدولة 
وضع نظامها حقها في ك، نظرا لتمتع هذه المنظمات باختصاصات وصلاحيات واسعةمتنوعة 

مما ، قرارات تتسم بالطابع الإداري بموجبوذلك ، نضمام للمهنةالداخلي وقبول ترشيحات الإ
أيضا للنظر في  بالإضافةالدولة، مام مجلس أالقرارات تكون قابلة للطعن فيها ن هذه أيعني 
مين الانضباط داخل أعلى المخالفين والرقابة عليهم وتتأديبيةأعضاءها وتوقيع عقوبات  تأديب

  .بذلكالمنظمة عن طريق هيئات مكلفة 
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الشخصية  -أو ما يعرف بالنقابات المهنية  -المهنية وقد منح المشرع لهذه المنظمات 
وزودها بسلطات واسعة من خلالها تقوم ، العامشخاص القانون أالمعنوية كونها شخص من 

  .عموميةالخدمة الو أهمها المصلحة العامة أهداف و أجل تحقيق عدة أالإدارية من  بأدوارها

، وهذا النقابات العماليةتختلف وتتميز عن  والمنظمات المهنية أو النقابات المهنية
لقانون خاص بها  فالنقابات العمالية تخضع، م لهايكمن في النظام القانوني المنظ  الإختلاف

ما المنظمات المهنية فتخضع لمزيج يتداخل فيه القانون العام مع القانون ، أوهوقانون العمل
إدارية  نشأةأتنش،فالنقابات العمالية كما تختلف أيضا من حيث طريقة نشأة كل منها  ،الخاص 

مختصة وضمن إجراءات يحددها وذلك بموجب إيداع مستندات لدى الجهات الإدارية ال
و بموجب أتشريعيا كل منها بقانون خاص بها أى عكس المنظمات المهنية التي تنشالقانونعل
  .مرسوم

  :أهمية الموضوع 

هم المواضيع أعد من تالمنظمات المهنية ن أفي للموضوع العلمية تكمن الأهمية 
أحكامها  وهو ما جعلمعمقة،حظ ببحوث ودراسات تأنها لملا إطرح إشكالات واسعة التيت

ار ثآذه المنظمات وما يترتب عليها من محل جدل فقهي وقانوني لتحديد معالم ه القانونية
في الحياة الاجتماعية في وقتنا  لأهميتهانظرا ، عمالهاأقانونية حول مختلف تصرفاتها و 

  .للمجتمعالحاضر من خلال تنظيمها لمهن مهمة تمثل مرافق عامة أساسية 

ية على الصعيد العملي المهن المنظماتالدور الذي تلعبه  فيما الأهمية العملية فتكمن أ
لغرض المرجو منها والذي ادارتها لشؤون المهنة التي ترعاها وسعيها لتحقيق إ تنظيمها و كيفية و 

لي إلمصلحة العامة بالإضافة اتحقيق في سعي هذه المنظمات إلى يضا أو ، جلهأوجدت من 
  .قضائيةم رقابة ةأداريإرقابة كانت ي تخضع لها نشاطات هذه المنظمة سواء الرقابة الت
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  :إشكالية الدراسة

نظرا لتعدد نشاطاتها وتعدد النظم يطرح موضوع المنظمات المهنية مجموعة من التساؤلات 
القانونية التي تحكمها والتي تختلف باختلاف المهنة وطبيعتها مما يفرض ضرورة التطرق 

الطبيعة و التكييف القانوني لهذه المنظمات، من القضايا المتعلقة بنظامها القانوني ك للعديد
وإمكانية الطعن فيها والجهات المختصة بالنظر في هذه القانونية للقرارات الصادرة عنها 

الطعون، ومن خلال هذه الدراسة سنتناول النظام القانوني للمنظمات المهنية من خلال الإجابة 
  ما هي الأحكام القانونية الناظمة لنشاط المنظمات المهنية في الجزائر ؟:  كالية التاليةعلى الإش

ونظرا لعدم وجود نص قانوني جامع يحتوى النظام القانوني للمنظمات المهنية في الجزائر  
فإن دراستنا ستكون من خلال الرجوع إلى بعض النصوص القانونية الناظمة لبعض المهن 

ة و مهنة المحضر القضائي و التوثيق كمهن قانونية و مهنة المهندس المعماري كمهنة المحاما
الخبير العقاري كمهن تقنية،على أن الحسابات والمحاسب المعتمد و  محافظوالخبير المحاسب و 

  .  تكون هذه الدراسة في إطار القانون الجزائري

  :الموضوعأسباب اختيار 

  :ذاتي ومنها ما هو موضوعيا ما هو لقد تباينت هذه الأسباب منه

  :الذاتيةالأسباب 
وفهم  المهنية المنظماتتتمثل الأسباب الذاتية في الرغبة الشخصية في دراسة موضوع 

  .المنظماتو النظام القانوني الذي ينظم هذه أومعرفة الطبيعة القانونية 
لم نتناولها كما يعتبر موضوع المنظمات المهنيةمن المواضيع ذات العلاقة بالتخصصوالتي 

  .بالدراسة خلال مسارنا الدراسي
  :الموضوعيةالأسباب 

المنظمات، مما ن المشرع لم يستقرفي تحديد طبيعة هذه أتتمثل الأسباب الموضوعية في 
ما تبعه من خلاف واضح في و شراح القانون في الجزائر بشأنها  بين  اواسع وجدلا انقاش أوجد
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كان له انعكاس على المهن و وهو ما ،المنظمات المهنيةكيفية تعامل القضاء مع قرارات 
  .من خلال دراستنا هذه لهالتطرق حاولنا هو ما ، و المهنيين

  :هداف الدراسةأ

ماهية هذه المنظمات وطبيعتها في بيان يتمثل الهدف من دراستنا لموضوع المنظمات المهنية -
  .القانونية وطبيعة القرارات الصادرة عنها

  .لى القوانين التي تحكمهاإعمل ونشاط هذه المنظمات بالنظر  تقييم -

  .دراسة النظام القانوني لبعض هذه المنظمات -

الضعف لى نقاط إكن الاستفادة منه ولفت الانتباه ن تكون هذه الدراسة الأكاديمية مصدرا يمأ -
  .في النظام القانون للمنظمات المهنية في الجزائروالقوة 

الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بنشاط المنظمات المهنيةخاصة ما يتعلق تسليط محاولة  -
  .الرقابة عليها من قبل الجهات المختصة بذلككيفية و بالقرارات التي تصدر عنها، 

  :الدراسة صعوبات

التداخل الكبير بين  فيتتمثل الصعوبات التي واجهتنا من خلال هذه الدراسة كخطوة أولى 
ن جل المراجع تتناول بدراستها النقابات أخاصة و  مصطلح المنظمات المهنية والنقابات العمالية

  .العمالية دون المنظمات المهنية وهو موضوع بحثنا

عدم توفر المراجع المتخصصة على مستوى المكتبة والتي تتناول موضوع  إضافة إلى
جدا، مقتضب عرضي ن تناولتها فكان ذلك بشكل إ حتى و ، و المنظمات المهنية بشكل مفصل

  .جاءت أغلب مراجع البحثمرتكزة على مذكرات التخرجوبالتالي

  :منهج الدراسة

على المنهج الوصفي باعتباره المنهج اعتمدنا في دراستنا لموضوع المنظمات المهنية 
من مضمون المنهج تحليل المناسب لتحديد المفاهيم و المصطلحات القانونية كما اعتمدنا على 
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خلال تحليل النصوص القانونية الناظمة للمهن الحرة في الجزائرو بعض الأحكام القضائية التي 
  .تم اعتمادها في هذا البحث

  :الدراسات السابقة

المهنية الاطار القانوني لنشاط المنظمات ذن و التي جاءت بعنوان ؤ ن مو مأدراسة للباحث م-
قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد خلال السنة الجامعية بتمت مناقشتها ،)دراسة مقارنة(

  :حيث توصل الباحث إلى جملة من النتائج منها 2016- 2015

فيما يتعلق بنشأة المنظمات المهنية فهذه المنظمات تنشأ بمبادرة من الدولة صاحبة  -
تنشأ نشأة تشريعية بالرغم تصاص الأصيل في تنظيم شؤون القطاع المهني فهذه المنظمات خالا

من أن الدساتير الجزائرية لم تنص بشكل صريح على هذه المنظمات الا أن هذه الأخيرة كان 
  .لها أثر هام على الحريات العامة

هذه المنظمات هيئات أوكل لها المشرع مهمة إدارة مرفق عام وهو تنظيم ورقابة ممارسة -
  .المهنة

فيها كل من القضاء الإداري والقضاء العادي كل بحسب طبيعة النظر بأما منازعاتها فيختص -
النشاط والغاية فإذا كان التصرف بغرض خدمة عمومية كان القاضي الإداري هو المختص بما 
ينشب من نزاع حول تصرفاتها وذلك على أساس المعيار الموضوعي المهني لا عضوي أما إذا 

ها خارج اطار النفع العام للمنظمة ئعضالأ كان نشاطها وتصرفاتها تنصب على تقديم خدمة
  .أو الغير كمجال التعاقد مع الغير فالقاضي هو المختص بتلك النزاعاتنفسها 

  :تقسيم الموضوع

للإطار خطة ثنائية تعتمد على فصلين حيث خصصنا الفصل الأول  اعتمدنا في دراستنا

فيما ، ماهية المنظمات المهنيةالمهنية، حيث تناولنا في المبحث الأول لمنظمات لالمفاهيمي

ركان وأنواع أما المطلب الثاني فتناول أالأول لمفهوم المنظمات المهنية  خصصنا المطلب

غيرها من و لتميز بين المنظمات المهنية االمطلب الثالث  بينما تناولنا فيالمنظمات المهنية 

للقرارات الصادرة عن المنظمات  لمفهوم ما المبحث الثاني فقد تعرضنا فيه، أخرىالهيئات الأ
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القرارات الصادرة عن المنظمات المهنيةوالمطلب  تعريففتناولنا في المطلب الأول ، المهنية

فتناولنا ما المطلب الثالث ، أ����ص ا��رارات ا���درة �ن ا��	ظ��ت ا��
	��الثاني 

  .أر��ن ا��رارات ا���درة �ن ا��	ظ��ت ا��
	��فيه 

في  تناولنانية حيث التطبيقي للمنظمات المه الإطارفقد جاء بعنوان ما الفصل الثانيأ
 التأطيردور المنظمات المهنية في من خلال بيان دور ومهام المنظمات المهنية المبحث الأول 

دور المنظمات المهنية فيه ناتناولفالمطلب الثاني ، أما في المطلب الأولالقانوني العام للمهنة 
المهنية كسلطةتأديبيةوتناولنا أيضا دور المنظمات لالمطلب الثالث وخصصنا كسلطة تنظيمية 

تناولنا في  من خلال ثلاث مطالبفي المبحث الثاني الرقابة على نشاط المنظمات المهنية 
ارية على للرقابة الإد فخصصناهما المطلب الثاني أ،تعريف للرقابة بشكل عامالمطلب الأول 

  .كان للرقابة القضائية على نشاط المنظمات المهنيةفالثالثالمطلب أما ، نشاط المنظمات المهنية
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يعتبر مصطلح المنظمات المهنية من أكثر المصطلحات التي شهدت وعرفت 

تطورات رافقت التطور البشري في مجال المهن، حيث تعتبر هذه الأخيرة إحدى 

الركائز الأساسية التي تقوم برعاية المهنة في بلد معين بهدف المحافظة على سمعتها 

ر الذي تلعبه في وضع وتنفيذ والكفاءة التي اكتسبتها عبر السنين من خلال الدو 

البرامج التدريبة والتأهيلية بالإضافة إلى إصدار مختلف القرارات من أجل رفع الكفاءة 

المهنية بحيث تضطلع بدور القوة أيضا في إنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

المهني لأعضائها والتأكد من مدى  وتقيم الآداءللمنظمين أو المنخرطين تحت لوائها 

اتباعهم للمعايير والقوانين المنظمة لمهنة معينة ومن خلال هذا الفصل سنتطرق إلى 

ماهية المنظمات المهنية كمبحث أول ومعرفة وطبيعة القرارات الصادرة عنها كمبحث 

. ثاني
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  المبحث الأول

  ماهية المنظمات المهنية

المنظمات التي ظهرت بهدف إدارة وتسيير بعض  تعتبر المنظمات المهنية من أهم

النشاطات المهنية،ورعاية طائفة معينة من الأفراد والدفاع عن مصالحهم المشروعة نظرا لتوليها 

إدارة بعض النشاطات نيابة عن الدولة،إلا أن مصطلح المنظمات المهنية يشوبه بعض اللبس 

وأحيانا أخرى يطلق عليها )مهنية ةمنظم(من حيث التسمية فأحيانا يطلق عليها مصطلح 

  ).مهنية نقابة(مصطلح 

التي تختلف عن )العمالية النقابة(ذهنه مصطلح  إلىالدارس لهذا الموضوع قد يتبادر ف

مصالح الالنقابات المهنية من عدة نواحي وإن كان يجمع بينهم قاسم مشترك ألا وهو الدفاع عن 

خلط بين المصطلحين وبالتالي كان لابد من الوقوف العامة للمهنة،وهو ما يؤدي إلى نوع من ال

على المصطلح المستعمل فنحن في دراستنا لهذه المذكرة لسنا بصدد دراسة النقابات العمالية 

  .وإنما هدف دراستنا يرتكز أساسا على المنظمات المهنية المتعلقة بالمهن

من الحالات التطبيقية  وقد استعمل المشرع الجزائري مصطلح النقابة المهنية في الكثير

المتعلق بالسجل التجاري،  22/90من القانون  )05(لنماذج هذه المنظمات،كما في المادة 

  .  )1(ولكنه استعمل في أكثر من مناسبة عبارة أو لفظ منظمة مهنية

ويشمل هذا المبحث على ثلاث مطالب حيث سنتطرق في المطلب الأول لمفهوم 

بينما يحتوي وأنواعها،أما المطلب الثاني يتضمن أركان المنظمات المهنية المهنية،المنظمات 

  .من الهيئات الأخرى وما يشابههاة المنظمات المهنيبين تمييز الالمطلب الثالث 

  
                                                           

قانون عام، كلية الحقوق جامعة : دكتوراه،تخصص، أطروحة الرخص الادارية في التشريع الجزائريعبد الرحمان عزاوي،  )1(
  .477، ص2015- 2014، السنة الجامعية الجزائر
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  المطلب الأول

  مفهوم المنظمات المهنية 

سنتناول من خلال هذا المطلب أهم تعريفات المنظمات المهنية من خلال اطلاعنا على 

وكذا أهم الخصائص التي تتميز بها عن المفهوم،ضبط هذا بعض المراجع التي ساهمت في 

  .غيرها من الهيئات

  لمنظمات المهنيةا تعريف: الأولالفرع 

للمنظمات المهنية تاركا بذلك الدور  المشرع الجزائري على تعريف جامع مانع لم ينص

  .وهو ما سنتناوله من خلال هذا الفرع ، للفقه والقضاء الذين ساهما بشكل كبير في ذلك

  :التعريف الفقهي للمنظمات المهنية: أولا

لقد قام الفقه بتعريف المنظمات المهنية وتمييزها عن غيرها من المفاهيم الأخرى،  

مجموعة من أشخاص القانون العام ليس لها :"النقابات المهنية على أنها) يلوباديرد(فيرXالفقيه

  .)1(" صفة المؤسسات العامة

تعريفهما للمنظمة أقاما ) Robert Ducosو Jean Auby(أما الفقهان الفرنسيان 

المهنية على أساس وجود مهنة أو مهن محتاجة إلى تنظيم خاص بمعنى نشاطات ذات أهداف 

وهي نشاطات تشملها درجة معينة أو مستوى معين من التنظيم ، س الهدفمالية تتناسب ونف

  .)2("بحسب النظام السياسي والاقتصادي السائد في الدولة في مرحلة تاريخية ما

                                                           

، جامعة أحمد دراية، 30العدد ، مجلة الحقيقة، "الطبيعة القانونية لنشاط النقابات أو المنظمات المهنية"مأمون مؤذن،  ) (1

  .68الجزائر، ص
قانون عام، كلية : ، أطروحة دكتوراه، تخصصالمنظمات المهنية لدراسة مقارنةالإطار القانوني لنشاط مأمون مؤذن، ) 1(

  .197، ص2016-2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان، 
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مؤسسات (مصطلح لمنظمات المهنيةفي تعريفه ل) عوابديعمار (الأستاذ  استخدموقد 

ة والاستقلال العامة المهنية تلك المرافق التي تتمتع بالشخصية المعنوي المؤسسات" بقوله)عامة

  . )1 (" ذ صورة أو هيئة النقابةالمالي الإداري وتتخ

فق عامة ينصب مرا" على أنها المهنية فقد عرف المنظمات أو النقابات )نواف كنعان(أما 

راقب وتوجه نشاطها بحيث تعينة في أشكال وصور متعددة مهنة أو حرفة منشاطها على أبناء 

المهني بواسطة هيئات مهنية يخولها القانون بعض امتيازات السلطة العامة ويكون أعضائها 

  .)2( " ممن يمارسون المهنة

تنظيمات : "على أنهاالمهنية المنظمات المهنية أو النقابات  ) DARGO(وعرف الفقيه 

السلطات الممنوحة لها بمقتضى القانون تشمل بصفة إجبارية إحدى المهن الحرة التي بفضل 

 .)3"(تتدخل في تنظيم ومراقبة الولوج للمهنة

تنشأ على أساس  تجمعات من الأفراد:"بأنهاالنقابات المهنية  )أماني قنديل(وترى الأستاذة 

جباري لكي تضم من يعملون في مهنة واحدة أو تخصص واحد تطوعي وأحيانا على أساس إ

  .)4("النوع من التنظيمات في تحقيق مصالح أعضائها ويتمثل الهدف من هذا

  

                                                           

  .321، ص2014،  ديوان المطبوعات الجامعية، 1، ج)النظام الإداري( القانون الإداريعمارعوابدي، )1(
  .329، ص2008دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن،  ،)الكتاب الأول(  ون الإداري، القاننواف كنعان )2(
،كلية العلوم مجلة المنار، )دراسة فقهية مقارنة" (الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن المنظمات المهنية"محمد حجاج، )3(

  .1مغرب، صالقانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة، محمد الخامس السويسي، ال
، المكتب العربي 2-1، جالنقابات المهنية، المدخل إلى العلوم السياسية والاقتصادية والاستراتيجيةأماني قنديل،  ) (4

  .163للمعارف، القاهرة، د س ن، ص
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فق عامة ينصب نشاطها على أبناء مهنة أو حرفة معينة في مرا:"كما تم تعريفها على أنها

شكال وصور متعددة بحيث تراقب وتوجه نشاطها المهني بواسطة هيئات مهنية يخولها القانون أ

  .)1("مةزات السلطة العايابعض امت

  :التعريف القضائي للمنظمات المهنية: ثانيا

لقد أصبغ مجلس الدولة الفرنسي على التنظيمات المهنية صفة التنظيمات الخاصة التي 

إلا أنه لم يعتبرها مؤسسات عمومية فهي وفق التعليل الذي قدمه مندوب عامة،تدير مرافق 

نها أ 02/04/1943في  الصادرة)∗()Bauguen(بشأن حكم قضية  )Ségalat(الحكومة 

  .)2(مؤسسات من نوع جديد تماما

                                                           

  .65، المرجع السابق، صمجلة الحقيقة، "الطبيعة القانونية لنشاط النقابات أو المنظمات المهنية"مأمون مؤذن، ) 1(
هو طبيب اختصاصي  Bauguenهو طبيب اختصاصي في Bauguenفي كون الطبيب  Bauguenتتلخص وقائع قضية ∗

زيادة على عيادته الأصلية في بلدته التي يقيم  PANTRIEUXفي الأنف والأذن والحنجرة، قد قام بفتح عيادة ثانوية في مدينة 

فيها، فصدر قرار من مجلس الإقليمي لهيئة أطباء سواحل الشمال بإغلاق العيادة الجديدة ومنع الطبيب من ممارسة المهنة في 

طلبه، وبالتالي لم مهذه العيادة وقد تقدم هذا الطبيب يتظلم ضد هذا القرار لدى المجلس الأعلى لهيئة أطباء الذي رفض بدوره 

يجد الطبيب بدلا من الطعن في قرار هذا المجلس لدى مجلس الدولة مطالبا بإلغائه، وكان المشكل المطروح هو معرفة ما إذا 

ا بالبت من هذا النزاع، ولقد أقر مجلس الدولة باختصاصه من هذا النزاع بحيث ألغى قرار المجلس صتخكان مجلس الدولة م

يطعن أمام مجلس الدولة عن طريق الطعن بتجاوز السلطة ضد قرارات مجلس "باء حيث جاء من حيثيات الأعلى لهيئة الأط

نقابة الأطباء المتعلقة بالقضايا التأديبية وبالقيد في الجدول حيث يريد المشرع أن يجعل من تنظم ومراقبة ممارسة مهنة الطب 

شكل مؤسسة عمومية إلا أنه يساهم في المرفق المذكور ويرجع لمجلس ن كان المجلس الأعلى لهيئة الأطباء لا يإ مرفقا عاما و 

ـق الدولة البــث في الطعـــــون الموجهـــة ضد القرارات المدعو لاتخاذها بصفته هذه خاصــــة القرارات المتعقدة في إطــــار تطبيــــ

القوانين والأنظمة في مجال الطب ومنه فالطعن الذي  ا بمهمة تأمين احترامهالفصل الرابع من القانون المنظم للمهنة الذي كلف

أمام مجلس الدولة ضد قرار المجلس الأعلى الذي يؤكد منعه من أحداث العديد من العيادات يعد  Bauguenتقدم به الدكتور 

ضائية على قرارات الرقابة القمبروك دومي، ،)دراسة مقارنة(الإطار القانوني لنشاط المنظمات المهنية ، مأمن مؤذن، "مقبولا

قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، : ، مذكرة ماستر، تخصصالمنظمات المهنية

  . 2016-2015السنة الجامعية ،
  .178مأمون مؤذن، المرجع السابق، ص) 2(



الإطار المفاهيمي للمنظمات المهنية:                     الفصل الأول   
 

12 

 

بنت فيه  26/12/1950في المصرية في حكمها الصادر أما محكمة النقض 

لنقابات من أشخاص القانون العام بقولها العناصرالتي على أساسها تعتبر المنظمات المهنية أو ا

 تدخلن لم ت المهن الحرّة أنها وإ لنقاباالرأي الراجح فقها وقضاء في شأن التكييف القانوني  أن

في نطاق المؤسسات العامة وهي المؤسسات الإدارية العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة 

عن الدولة إلا أنها تعتبر من أشخاص القانون العام ذلك لأنها تجمع بين مقومات هذه 

راضها أخرى وأغ وم أو بأية أداة تشريعيةموجب قانون أو مرس، فإنشاؤها يتم بالأشخاص

ولهؤلاء الأعضاء دون سواهم حق ، ولها على أعضائها سلطة تأديب، وأهدافها ذات نفع عام

شراك الأعضاء في النقابات أمر حتمي ولها حق ، وإ ، لا يجوز لغيرهم مزاولتهااحتكار مهنتهم و

ويترتب على ذلك أن قراراتها تعتبر قرارات ، منتظمة صيل رسم الاشتراك في مواعيد دوريةتح

  .)1(لطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام القضاء الإدارييجعلها قابلة لإدارية مما 

كانون  7الصادر بتاريخ  1012عرفتها في حكمها رقم فقد ةنيأما محكمة بيروت المد

صالح أعضائها، مهتمة برعاية مجماعة المهنية والتي قضت فيه بأنالنقابات  1973الأول سنة 

شرف على النظام ، وهي تمثلها لدى الدولة وتوالإشراف على مستوى المهنة وشروط ممارستها

  .)2(تدير بصفتها هذه مرفقا عامالي للمهنة وهي لا الداخ

بالمنظمات المعنية كفئة من أشخاص القانون اعترف  فقدالجزائري أما القضاء الإداري 

  .)3(بعض أنواعها لاختصاصه القضائي السلطة العامة وأخضععض امتيازات العام تمارس ب

نشاطها  وينطويفالتنظيمات المهنية تتكون من أفراد عاديين أي من أشخاص طبيعيين 

أوجب منحها حق التمتع ببعض امتيازات القانون العام مما على نفع عام يعود على الجمهور 

ومن هنا برز ، مباشرة المهنة الحرة ومزاولتهادارية بهدف  تمكينها من تنظيم إبإصدار قرارات 

                                                           

  .180صمأمون مؤذن، المرجع السابق، )1(
  .183نفس المرجع، ص) 2(
  .486الرحمان عزاوي، المرجع السابق، ص عبد)3(
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فلم يتردد القضاء الإداري ، التساؤل المهم حول التكييف القانوني لنشاط المنظمات المهنية

 31الصادر في  الفرنسي في الإجابة على هذا التساؤل إذ ورد في حكم مجلس الدولة الفرنسي

ظيم المهني المنشأة بخصوص نشاط لجان التن(MONPEURT)في قضية1940جويلية

رغم أن المشرع لم يعتبر لجان التنظيم المهني " ما يلي  16/08/1940بالقانون الصادر في 

ها ، وتعد القرارات التي تصدر مؤسسات عامة فهي تنظيمات مكلفة بالمساهمة بتسيير مرفق عام

، "القضاء الإداري  مقرارات إدارية يمكن مخاصمتها بدعوى الإلغاء أما اختصاصهافي مجال 

حكم ، ولكن تميزالتسبيب الوارد في خذ به في السنة الثانية مباشرةوهو الاجتهاد القضائي الذي أُ 

بالوضوح الشديد رغم  (BOUGUEN)في قضية  02/04/1943صادر في مجلس الدولة ال

ار الذي فالقر ، امة فإنه يسهم في تسيير مرفق عامأن المجلس الأعلى للأطباء لا يعد مؤسسة ع

عيار مفالملاحظ أن القضاء الإداري في فرنسا يأخذ ب، تصدره إدارة هذا المرفق يعد قرارا إداريا

 ةوعليه تفقد المهن الحر ، لتكييف نشاط المنظمات المهنية على أنها مرافق عامة ةالسلطة العام

عاما فهل هذه  عد مرفقات تالمنظمات المهنية إذا كانفطبيعتها التقليدية وتصبح مرافق عامة، 

  )1(التنظيمات المهنية تعد من أشخاص القانون العام أم من أشخاص القانون الخاص؟

وفي هذا الصدد يمكننا القول أن المنظمات المهنية تخضع لمزيج من قواعد القانون العام 

وقواعد القانون الخاص، فخضوع المنظمات المهنية لقواعد القانون العام نظرا لكونها هيئات 

مة تقوم بتسيير مرفق عام وذلك استنادا لأصل نشأتها وما تتمتع به من امتيازات السلطة عا

بحيث تسري قواعد القانون العام على النشاط الذي تقوم به المنظمات المهنية باعتبارها ، العامة

على سبيل المثال القيد في الجدول الوطني للمهنة ، فمرافق عامة والمتعلقة بتنظيم المهن

خضوع  ار القرارات الواجبة التنفيذ، أما خضوعها لقواعد القانون الخاص فيعود لعدموإصد

  .حساباتالماليةللمنظمات المهنية لتصديق السلطة العامةال

  

                                                           

  .390-389، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، د س ن، ص ص1، ج، موسوعة القضاء الإداريعلي خطار شنطاوي )1(
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  :خصائص المنظمات المهنية: ثالثا

من خلال التعريفات السابقة للمنظمات المهنية نستنتج مجموعة من الخصائص التي تنفرد 

لى وسنتعرف من خلال هذا الفرع إ لها،وتتميز بها عن غيرها من المنظمات والهيئات المشابهة 

  )1(:هذه الخصائص و تتمثل فيما يلي

  ؛لمهنة لدى جميع الجهاتتمثيلا- 1

الانضباط الداخلي بالنسبة لأعضائها بموجب ما تتخذه من إجراءات وتدابير  ضمان- 2

  الانضمام للمهنة وتوقيع العقوبات؛من حيث قبول 

ختيار لهم في ذلك لا االإجباري للتنظيم بالنسبة لجميع الأعضاء إذ  الإنظام- 3

  ؛)المحامين، المهندسون، المحاسبونمنظمة(

  .هني من طرف أعضاء التنظيم أنفسهم،وإدارة التنظيم الم تسيير- 4

ومن حيث تنظيمها فإن المنظمات المهنية تكتسب الشخصية المعنوية مما يخولها 

ووطنية تتكون من  ات عادة ما تكون على درجتين محليةاستقلال إداري بإقامة أجهزة وهيئ

تنافس فيه قواعد تأعضاء منتخبين من طرف أعضاء المهنية بنظام قانوني مختلط تمتزج و 

  .)2(القانون الخاص مع القانون العام

فالمنظمات المهنية أو النقابات تجمعات منظمة لها إطار مؤسسي ويحكمها قانون، وهو 

  .)3(يجعلها تختلف عن تجمعات الأفراد غير المنظمة

                                                           

،  2002دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر، ،)القضاء الاداري(الوجيز في المنازعات الادارية محمد الصغير بعلي، ) 1(

  .103ص
  .103نفس المرجع، ص )2(
د ب ن، د  ،، مركز هشام مبارك للقانون)نقابتي المحامين ، والصحفيين(النقابات المهنية محاولة للفهم خالد علي عمر، ) 3(

  .4س ن، ص
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  نشأة المنظمات المهنية:الفرع الثاني

من المتعارف عليه أن المنظمات المهنية أو النقابات ليست وليدة اليوم فقد ظهرت هذه 

المهن الحرة تنظيم مجال  فيالمنظمات منذ عصور طويلة تمكنت خلالها بالقيام بدور فعال 

إلا أن هذه المنظمات لم تدم طويلا فعرفت تدهورا والاجتماعية،للنهوض بالتنمية الاقتصادية 

  .زوالها واختفاءها نتيجة لعدة عوامل عاشتها في القرون الماضية مما أدى إلى

ومن خلال هذا الفرع سنحاول إعطاء لمحة تاريخية حول نشأة وتطور المنظمات المهنية 

  .في بعض الدول

  :ور المنظمات المهنية في الدول الأوروبيةنشأة وتط: أولا

وكان ذلك نتيجة المهنية،وبشكل كبير في ظهور المنظمات  الأوروبيةلقد ساهمت الدول 

ء وبالتالي سنحاول إعطاخرى،لأإن اختلفت هذه العوامل من دولة لعدة عوامل دفعتها لذلك و 

  .عنهاأمثلة 

  : نشأة المنظمات المهنية في انجلترا/ 1

عن دولة صغيرة لا يزيد عدد سكانها ) 16(لقد كانت انجلترا في القرن السادس عشر 

وبعد  ذلكملحوظ في اقتصادها وبفضل  تطورولكن في تلك الفترة ظهر ، ثلاثة ملايين نسمة

تغيير البنى إلى ثلاث قرون أصبحت من أهم البلدان المتطورة والمتقدمة، وهذا التطور أدى 

رافقه تطور في نظرة العامل " المجتمع الصناعي"الانتقال إلى حالة اجتماعية جديدة ، و التقليدية

وصارت الصناعة الناشئة تستقطب القوى العاملة وتركيزها في مساحات أقل اتساعا مهنته، ل
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فقط في سوق ولم يعد العامل بائعا لقوة عمله ، وأصبح العمل أكثر تنظيما ومراقبة" المصانع"

  .)1(المدة التي تحدد من طرفهمطوال لأرباب العمل  إلى ملكاحول العمل، بل ت

وفي خضم هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي دفع ضريبتها العمال الصناعيون 

 ظهرت المنظمات أو النقابات المهنية كتنظيم مهني يدافع عن العمال ويرد  غيرهم،أكثر من 

أن النقابات ظهرت كرد فعل " هكروزي" فحوى قولولعل هذا ، استغلال أرباب العمل عنهم

لمجموعة من التحولات التي يمليها التصنيع وهكذا كانت البدايات الأولى للحركة النقابية 

  .)2(والطبقة العاملة في بريطانيا وامتدت لكثير من البلدان حتى البلدان المستعمرة

ظهار قيمة العمل في انتشار العمل الآلي وإ تمثلت  )كروزيه(التي أشار إليها حولات فالت

الصناعي في الخلق والإبداع وإنتاج الثروات المختلفة مما فتح مجال المنافسة بين أرباب العمل 

كما ساعد هذا التحول الاستغناء عن المهارات الأرباح،لزيادة رؤوس أموالهم وتحقيق مزيدا من 

  .)3(التي كانت سائدة في ظل النظام الحرفي

عرف تشكيل نقابات مهن حاولت منع العمال غير  1890و 1848 ما بينأما في الفترة  

الحصول على مناصب عمل وكونت صناديق التعاون يستفيد منها المنخرطين في من المؤهلين 

ونتيجة لهذه المبادرة تأسست جمعيات عمالية حسب المهن تلتقي ممثليهم في هيكل غير النقابة،

المهنية لعمال الموانئ  بالاتحاداتت أين ظهرت جمعيات أخرى عرف 1890رسمي إلى غاية 

  .)4(1971والسكك الحديدية وتم الاعتراف بها رسميا سنة 

  :نشأة المنظمات المهنية في ألمانيا/ 2
                                                           

تنظيم وعمل، كلية العلوم الإنسانية : ، مذكرة ماجستير تخصصالنقابة في المؤسسة الصناعية الجزائريةحجاز زهيرة،  )1(

  .41، ص2013-2012السنة الجامعية ) 2(والاجتماعية، جامعة قسنطينة 
تنمية موارد بشرية، كلية العلوم : ، مذكرة ماستر، تخصصالنقابة ودورها في تنمية وعي الطبقة العماليةرضا رايس،  )2(

  .20، ص2016-2015الانسانية والاجتماعية، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
  .42جع السابق،صزهيرة جحا، المر  )3(

  .22رضا رايس، المرجع السابق، ص )(4
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تأثير المنظمات أو النقابات المهنية البريطانية تأسست نقابات في البلدان الأوروبية  نتيجة

وقد كانت ظروف التأسيس متشابهة تقريبا ليس على نطاق أوروبا فحسب بل في بلدان عديدة 

عات اع عمال صناعة القبحيث استط) 1970 -1830(ففي ألمانيا توسعت ما بين ، من العالم

نقابة أو منظمة  250إلى تأسيس  1848ثم تلتها نقابات أخرى انتهت سنة تشكيل أول نقابة 

لكن أمام التفكيك السياسي الألمانيوتأسيس الجمعيات العمالية المعارضة لكي تتدخل من قبل 

، وبعدها تأسست الجمعيات العمالية بتأثير اشتراكي، 1854الدولة تفرقت هذه المنظمات عام 

كما أنه نظرا لسيطرة العلاقات ، تعاونيات إنتاجية تدعمها الدولةوقد كان من أهدافها خلق 

من جموع الفئات  %4لم تكن تشغل سوى  1855بحكم الطبقة العاملة سنة  الحرفية في ألمانيا

  )  1(.في عملها واستراتيجيةجعلت النقابات الألمانية إصلاحية في حركتها التي النشيطة 

في الاتجاه السياسيألمانيا ثلاث اتجاهات تأثرت بالواقع في  أو المنظمةكما عرفت النقابة 

س الاتجاه في حين تأس) اللبرالية ( بينما الاتجاه الثاني كان منبثق عن ،)اشتراكي( الأول 

، توسعت لتضم اتحاد يضم عمال كاثوليكيةبعد ظهور عدة منظمات  1894الثالث عالم 

  .)2(حيةيللنقابات المسحيين عرف بالاتحاد العام يالمناجم المس

شتراكي أكثر من المنخرطين ي النقابة ذات الاتجاه الاوبالرغم من أن عدد المنخرطين ف

لمانيا إلا أن الباحثين يجمعون على أن الحركة النقابية في أواللبرالية،حية يفي النقابات المس

  .)3(اليوميةوإصلاحية في حركتها والأفكار،مستوى الطرح كانت ماركسية ثورية على 

  :نشأة المنظمات المهنية في فرنسا/ 3

الوجود النقابي في فرنسا وليد الصدفة وإنما مر هذا الوجود بمراحل عديدة وطويلة لم يكن 

ولا ، بات واكتسب وجودها الشرعية القانونيةاحتى تم الاعتراف القانوني لهذه المنظمات أو النق
                                                           

  .23رضا رايس، المرجع السابق، ص  (1)
  .46زهيرة جحا، المرجع السابق، ص)(2

  .46رجع، صمنفس ال(3)
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فرنسا تختلف عن تلك العوامل التي أدت إلى نشأة شك أن عوامل نشأة الحركة النقابية في 

ويلاحظ أن النقابات أو ، الحركة في مصر فهناك ظروف من بلد لآخر تتحكم فيمحتوياته

فقد نشأة النقابات أو ، مثيلاتها بالدول الأوروبيةعن بعض متأخرة  تنشأالمنظمات في فرنسا 

وهي تتسم على الرغم من نشأتها المتأخرة ،)19(في أواخر القرن المنظمات المهيمنة في فرنسا 

أن هناك عوامل أدت إلى نشأة المنظمات المهنية  والحيوية بالإضافة إلاعن مثيلاتها بالحركة 

متأخرة وتعتبر هذه العوامل في الوقت نفسه بدايات لوجود نقابات في فرنسا كالطوائف والثورة 

  .)1(الفرنسية

بكل مهنة أو حرفة هذا التنظيم  هناك تنظيم خاصفقد قام نظام الطوائف على أساس أن 

الانسحاب من  الانضمام أولق لا يحتوي سوى أصحاب المهنة أو الحرفة الواحدة ويشكل مغ

بحيث كان  صارمة،موضوع يحيط به الصعاب ويواجه قواعد عرفية ) الطائفة(هذا التنظيم 

ومن ثم فإن الطائفة مهرة،صول وقواعد المهنة من قبل صناع معينين لأوجد ما يشبه احتكار ي

  .)2(كانت تحتكر الحرفة أو المهنة

 الطوائفلانهيار هذه  جةينتو المنظمات،وبالتالي فقد شكلت الطوائف النواة الأولى لوجود 

وما ساعد على ذلك الثورة المهنية،المنظمات  فظهرتكان لابد من نظام جديد يحل محلها 

ولقد رفعت هذه الثورة ثلاث مبادئ العالم،الفرنسية التي شكلت نواة لثورات التحرر في 

  . المساواة الحرية،الإخاء،

إطلاق حرية العمل من كل قيد والحد من تم لها وكذا  اواتخذت من الحرية الفردية منهاج

قيام الثورة الفرنسية أكثر من سنتين حتى  ولم يكد يمضي على، دور الدولة والجماعات الوسيطة

بوضعها المهنية تعلق بنشأة المنظمات أو النقابات يصدر قانونين يمثلان أهمية كبيرة فيما 

                                                           

، )المهنيةالنقابات العمالية والنقابات (الإطار القانوني للحرية النقابية بين الحرية والتقليد محمد إبراهيم خيري الوكيل،  ) (1

  .17، ص2015مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، د ب ن، 
  .20نفس المرجع،  ص(2)
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م بموجه إلغاء نظام القانون توهذا،)LoroydAllard(قانون الأول هو مرسوم ، الالحالي

و تم نظام الطوائف خلال كما أقر مبدأ حرية العمل على خلاف ما كان معمولا ، الطوائف

حرية العمل بخلاف ما كان  حأباوهذا القانون ، حرية العملبمبدأ فرنسا  فيولأول مرة الإقرار 

ة إلا بعد ا وفقا لنظام الطوائف الذي ألغي فهذا النظام كان يمنع على كل عامل ممارسةمهنمتبع

هذا الطوائف بأو الحرفة ولهذا فقد ألغيت  هصريح من الطائفة التي تمثلالحصول على ت

  .)1(القانون

للمبادئ التي قامت عليها الثورة  االذي يعتبر انعكاس)شابليه(وفي نفس العام صدر قانون 

م النص وكان حماية للحرية الفردية لذلك ت الثورة،الفرنسية فالحرية كانت المبدأ الأول من مبادئ 

في هذا م النص ولقد ت الفرنسية،عن الثورة ن الحقوق والمواطنين الصادر لافي إع عليها

يجب أن يقوم بتحقيقها الإعلان على أن غاية أي تجمع سياسي هو سعادة الفرد وهذه السعادة 

لية شكيل الفيديرالية المحستطاع العمال تإ 1885-1884بين  في فترة ما و ، مهسالأفراد أنف

تنظيم اتحاد وطني وكآخر مرحلة لظهور أصبحتعبارة عن  1886ثم في سنة والجهوية للمهن 

أين توجد  )limogoges(جاءت بعد مؤتمر ) CGT(النقابات في تاريخ فرنسا الفيديرالية العامة 

  )2(.الفيدرالياتكل 

  :نشأة المنظمات المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية: ثانيا

عي اهتماما وتقديرا للحركة النقابية حيث أنها كانت تستدلقد أولت السلطات الأمريكية 

وعلى كل مستويات الحياة الأمريكية، فالمؤتمر يستدعيهم للأخذ ، ا اقتضت الضرورةةكلمادالق

والرؤساء الأمريكيون يطلبون ، برأيهم في عدد لا بأس به من المسائل الاقتصادية والاجتماعية

واليوم ، حول مواضيع سياسية ذات طبيعة معقدة استشارية منهم أن يشاركوا في عدة لجان 

ارباب العمل الأمريكيين لأخذ القرارات فيما يخص الأجور، الظروف مع  يتفاوضوننراهم 

                                                           

  .22محمد إبراهيم خيري الوكيل، المرجع السابق، ص) ( 1
  .24نفس المرجع، ص(2)
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وهذا لبناء نماذج والتي ، القطاعات الاقتصادية والتقاعد في أكبرالصعبة، المساعدة الاجتماعية 

  .)1(تعرض للآخرين قصد النقاش

مؤسسات الفردية والمنافسة لأسواق ونشوء اللالصناعي وما نتج عنه من توسع فالتطور 

 نشأتملاك الرأسماليين خفض الأجور وارتفعت ساعات العمل ولمواجهة هذه الأوضاع بين ال

فلقد شهدت هذه الفترة العديد من الاضطرابات والاحتجاجات طالب الأولى،المنظمات العمالية 

وتم تأسيس أول العمل،ساعات  ظروف العمل ورفع الأجور وتخفيضالعمال خلالها بتحسين 

وتشكلت بعدها نقابات أخرى متفرقة خلال السنوات الأولى من القرن  1732نقابة عمالية سنة 

)19()2(.  

ة الاقتصادية التي شهدتها غير أن هذه التنظيمات النقابية سرعان ما انهارت نتيجة الأزم

وفي حوالي العمل،م نفسها وفق الاتحادات العمالية البريطانية تحت اسم فرسان لتنظة النقاب

لجأت الفرسان إلى السعي للمساومة الجماعية مع أصحاب العمال بتخفيض ساعات  1870

  .)3(العمل وتطبيق يوم عمل من ثماني ساعات بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل

  :الدول العربية فينشأة المنظمات المهنية : ثالثا

لقد كان ظهور المنظمات المهنية في الدول العربية متأخرا مقارنة بباقي دول العالم وتعتبر 

مصر من بين الدول العربية السباقة في هذا المجال وسنتطرق لبعض الأمثلة عن بعض الدول 

  .العربية

  :نشأة المنظمات المهنية في مصر/ 1

                                                           

  .26رضا رايس، المرجع السابق، ص  (1)
  .26زهير جحا، المرجع السابق، ص (2)
  .46نفس المرجع، ص (3)
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قدمها تاريخيا هي نقابة أفي مصر فإن المهنية بخصوص المنظمات أو النقابات  

وأدت دورا مهما في حركة الكفاح الوطني ضد الاستعمار  1912المحامين التي تأسست عام 

ثم نقابة  1916وقد تبع ذلك تأسيس نقابة المحامين الشرعية عام العامة،والدفاع عن الحريات 

عة متنوعة من الروابط التي تمثلهم ضمهم مجمو ، أما المعلمون فقد 1949المهن الطبية عام 

  .)1(1941ن عام يورابطة الأزهري 1934من أبرزها رابطة التعليم الإلزامي التي نشأت عام 

نقابات مهنية جديدة وهي نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن  تأسست 1952ثورة وبعد 

أي أنه تم إنشاء  المعلمين،ونقابة  والمراجعينالسينمائية ونقابة الموسيقى ونقابة المحاسبين 

حيث وصل عدد  1970حتى عام  1952خمس نقابات مهنية جديدة في الفترة بين عام 

نقابة أو منظمة مهنية وثم إلغاء نقابة أو منظمة ) 14(النقابات المهنية إلى أربع عشر 

 اتمنظمكثيرة بال تحتى اليوم لحقت تطورا 1970وبعد ذلك ومنذ عام ، المحامين الشرعية

نقابات مهنية جديدة مثل نقابة المهن الاجتماعية ) 10(المهنية في مصر إذ تأسست عشر 

وتعتبر نقابة المعلمين أكبر ، ين وغير ذلك يليونقابة المهن الفنية التطبيقية ونقابة الفنانين التشك

ابة المهنية متوسطة الحجم كنق وتأتي بعد ذلك مجموعة من النقابات، النقابات المهنية حجما 

  .)2(وأخيرا توجد مجموعة من النقابات المهنية صغيرة الحجم كنقابة الصحفيين، المحامين

  :نشأة المنظمات المهنية في تونس والمغرب/ 2

، لقد تطور العمل النقابي في تونس بتطور الرأسمالية خلال الربع الأول من القرن العشرين

في كثير من البلدان  كما هو الحال، كما هو معروف فإن التطور حصل بفعل العالم الخارجي 

منها اتحاد النقابات التابعة للإتحاد العام  1919المستعمرة، فلقد تأسست منظمات عديدة عام 

التونسيين و لكن قيادتها لم تقف إلى جانب العمال الاتحادلهذا وانضم ، للعمال التونسيين

مؤسس أول تنظيم نقابي عمالي " محمد علي"مما أدى إلى انفصالهم عنها وبرز هم مطالب
                                                           

  .168ي قنديل، المرجع السابق، صأمان )1(
  .163نفس المرجع، ص )2(
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مستقل للعمال التونسيين، ويشير تاريخ الحركة النقابية في تونس بأن الحركة الشيوعية في 

تونس هي الحركة السياسية الوحيدة التي عملت على تطوير الحركة النقابية وساندتها وقدمت 

جال وأموال حيث كان الشيوعيون في أكثر وأهم المراكز الحساسة للتنظيم لها ما تستطيع من ر 

في تونس نتيجة قمع المظاهرات التي نظمتها النقابة  1978النقابي وتشير إلى أحداث جانفي 

حبيب "في عدة مدن واعتقال وسجنالقادة النقابين من طرف النظام التونسي والتي قال بشأنها 

حد مؤسسي النقابة التونسية أنها الأزمة الأكثر نذاك وأآتحاد التونسي الأمين العام للا" عاشور

  .)1(خطورة

 1955الإتحاد المغربي للشغل الذي تأسس سنة أما الحركة النقابية في المغرب وأبرزها

ة الذي تأسيس لة المغاربيحزب الإتحاد الوطني للقوة السبعينية بالإضافة إلى اتحاد الشغويرتبط ب

وكذلك الكنفدرالية ، ويرتبط بحزب الاستقلال المغربي القريب من السلطة، 1960سنة 

وترتبط بحزب الإتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية  1978الديمقراطية للشغل التي تأسست سنة 

ويبقى الطابع المميز في مناخ النقابات أو المنظمات المهنية هو الطعن والتسيير وارتباطها 

ط في مناخ سياسي تنعدم فيه الممارسة الديمقراطية مما أدى إلى بأحزاب سياسية ضعيفة تنش

  .)2(طبقة العاملة وغياب الحركات النقابيةضعف وتشتت ال

  :نشأة المنظمات المهنية في الجزائر/ 3

لقد كان ظهور المنظمات المهنية في الجزائر مختلف نوعا ما عن ظهورها في بعض 

  . الدول العربية نظرا للواقع الذي عاشته الدولة

  :المرحلة الاستعمارية/ أ

                                                           

  .32- 31رضا رايس، المرجع السابق،  ص ص )1(
  .32نفس المرجع، ص) 2(
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لقد فرض الواقع السياسي الذي عايشته الجزائر أثناء الحقبة الاستعمارية وضعية اقتصادية 

دخول في النقابات أو مال الجزائريين في البداية إلى البالعواجتماعية مزرية وهو ما دفع 

ية قبل أن وهذا للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنو ، المنظمات الفرنسية المتواجدة بالجزائر

كانت ص قانونية ل نصو ، وهذا في ظضم سوى العمال الجزائريينيؤسسوا نقابات مستقلة لا ت

  .)1(الخاص بالنقابات 1884قانون على الانضمام إليها، وأهمها تجبر 

للإنخراط الواسع للعمال الجزائريين الذي حمس 12/03/1920المؤرخفي  القانونيعتبر و 

 1937في المنظمة العامة للشغل والتي تحولت إلى تنظيم سياسي هو حزب الشعب في مارس 

ثورة مناهضا لفرنسا ومواليا لل ، واعتبرتهمن طرف السلطان الفرنسية 1939والذي حل سنة 

، تحادات الثلاثة الموجودة في الجزائرخلال تلك الفترة تأسست الاالتحريرية مع الإشارة أنه 

قسنطينة، وهران، وبالنظر للمصداقية التي اكتسبتها الاتحادات فقد انظم إليها وانخرط فيها عدد 

إلى أكثر  1936ألف عامل سنة  12معتبر من العمال بحيث تضاعف عدد المنخرطين من 

  .)2(1938 عامل بداية  20000 من

أو المنظمات هو التمييز الذي شهدته المهنية وما حمس انضمام الجزائريين إلى النقابات 

الطبقة العاملة والظلم الذي عاشته من أرباب العمل الفرنسيين وحتى من طرف سلطة 

  .سعى لقهر وحرمان العمال الجزائريين من أبسط حقوقهم المهنيةالذي الاستعمار 

تميزت بزيادة عدد المنتسبين للمنظمات  1956إلى  1939ففي الفترة الممتدة بين 

الجزائريين للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المهنية والتخفيف من الضغط الذي كان  بإنخراط

وتشكيل تنظيم نقابي حر بعد مؤتمر حركة ،  1947يمارسه أرباب العمل عليهم وهذا إلى غاية 

، 1954مقراطية على رأسهم المرحوم عيسات ايدير وحل الحزب في سنة انتصار الحريات الدي

                                                           

، المدرسة 24،العددمجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة،  "التعددية النقابية بين الاطلاق والتقييد"عبد الرحمان خلفي،  )1(

  .29الجزائر،  د س ن، صالعليا للضمان الاجتماعي، 
  .28نفس المرجع، ص) 2(
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مما أثر في إعلان التنظيم النقابي إلى غاية إعلان الثورة وإعلان نقابة الإتحاد العام للعمال 

منها الجزائريين لاسيما العمال منهم كانت الدافع  ، ولعل الأوضاع المزرية التي عانىالجزائريين

قتصادية لإنشاء نقابات خاصة بالجزائريين بحيث تميزت الوضعية الاحرك مالأساسي وال

  :ـجتماعية بوالا

 .تنامي ظاهرة البطالة في وسط الأهالي -

 .)1(ضعف القطاع الصناعي في الجزائر -

للقاعدة غير أن التوسع النسبي  والاقتصادي،انجازات في المجالين الاجتماعي كما ظهرت 

دية لم تغير النقابة من توجهاتها وبقيت رهن وصاية السلطة العمالية وفشل السياسة الاقتصا

السياسية رغم ظهور مؤشرات لاستياء العمال والتي ظهرت في العديد من الاحتجاجات 

والإضرابات والتقارير القاضية بسحب الثقة من القيادات النقابية والتنديد بموافقتها إلى جانب 

  .)2(الإنتاجاللامبالاة والتغيب وعدم احترام وسائل 

  :مرحلة ما بعد الاستقلال/ب

أو النقابات لم تستمر في الوجود إما لأنها حلت المنظمات المهنية ففي هذه المرحلة    

التي استمرت في الوجود أولا  استثناء منظمة المحامينبزالت بمرور الزمن، تدريجيا أو لأنها 

المؤرخ في  60-72الأمر رقم وجب وبم 27/09/1967المؤرخ  202- 67رقم  موجب الأمرب

المتعلق بتنظيم  26/09/1975المؤرخ في  75-61ثم بموجب الأمر رقم  13/11/1972

ومع بداية الثمانينات بدأ التراجع التدريجي على سياسة النظام الاشتراكي وما ، مهنة المحاماة

التخلي تم  1989ومع صدور دستور ، تبعه من هيمنة القطاع العمومي في جميع المجالات

على النظام الاشتراكي وتبني النظام اللبيرالي، وبتبني هذا الأخير فقد تبعه إعادة النظر  صراحة

                                                           

  .29عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص)1(
  .61زهيرة جحا، المرجع السابق، ص )2(
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ما فيها النصوص التي تنظم ة والتنظيمية في مختلف المجالات بفي كل النصوص التشريعي

ي الذ 12/07/1988المؤرخ في  88-27المهن الحرّة، من بينها على سبيل المثال القانون رقم 

تعلق الم 18/05/1994رخ في المؤ  94-07، المرسوم التشريعي رقم يتضمن تنظيم التوثيق

المؤرخ في  91/08بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، القانون رقم 

  .)1(المتعلق بهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات المحاسبي المعتمد 27/04/1991

  المطلب الثاني

  أركان وأنواع المنظمات المهنية 

نعتبر المنظمات المهنية أو النقابات من بين الأنماط الإدارية المكونة للنظام المركزي 

التابعة للدولة فالمنظمات المهنية كغيرها من الهيئات الأخرى تقوم على مجموعة من الأركان 

  .الأساسية التي سنتعرف عليها من خلال مطلبنا هذا

  أركان المنظمات المهنية:الفرع الأول

  :إدارة مرفق عام:أولا

مفاهيم القانون الإداري إثارة للجدل فعندما يتطرق لمرفق العام من أكثر يعتبر مفهوم ا

  لدراسة هذا القانون ينبغي عليه لكي يتقدم في أي عملية تفسير أن يتخذ الباحث

عام المرفق الوباعتبار المنظمة المهنية أسلوبا من أساليب إدارة  المفهوم،موقفا من هذا  

  .)2(فهي ترتبط بالمرفق العام ارتباطا وثيقا فلا يمكن تصور مؤسسة عامة دون مرفق عام

ونظرا للصلة الوثيقة بين المؤسسة العامة والمرفق العام يحاول الفقه إبرازها بصورة 

سسة العامة من أساليب المرفق العام حيث يعهد بإدارة واضحة عند بحث المؤسسة العامة، فالمؤ 

                                                           

  .229- 228، دار المجد للنشر والتوزيع، الجزائر، د س ن،  ص ص 4، ط الوجيز في القانون الاداريناصر لباد،  )1(
  .429، ص1990، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4، طالاداريةمحاضرات في المؤسسات أحمدمحيو،  )2(
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حدات أو فالمنظمات العامة هي الو  المعنوية،شخصية الهذا النشاط إلى منظمة تتمتع ب

  .)1(التي تديرها الدولة بنفسها أو تحت إشرافها الإداريةالمشروعات أو الهيئات 

حيث ترى أن المصلحة العامة تقضي  العامة،وعليه فإن الإدارة تختار أسلوب المؤسسة 

ي في هذا الصدد أصدر مجلس الدولة المصري أحكاما تأخذ بالمبادئ التي أقرها فف ذلك،

مثلا في مصر نقابة المحامين ونقابة مجلس الدولة الفرنسي لبعض المنظمات المهنية أو النقابات

  .الهندسيةالمهن 

حيث نقول  12/04/1958ا الصادر في كما أن المحكمة العليا أيدت هذا القضاء بحكمه

 .)2(ختصاص الدولة قوامه على المصالح والمرافق العامةإن تنظيم أ

  :الشخصية المعنوية: ثانيا

الحقوق وتحمل الالتزامات وهي صفة  كتسابإالقدرة على "في القانون  تعني الشخصية

 الشخصيةلصيقة بالشخص الطبيعي باعتباره هو المخاطب الرئيسي بأحكام القانون وتطلق 

المعنوية على كل مجموعة من الأشخاص وتستهدف تحقيق غرض مشترك أو مجموعة من 

ن بحيث يكون لها كيان قانوني مستقل عن الأفراد المكوني، الأموال تخصص لغرض معين

  .)3(لها

مجموعة من أشخاص طبيعية أو مجموعة أموال "لي بأنها وقد عرفها محمد الصغير بع

  .)4("الشخصية القانونية هتكتسبتتكاثف وتتعاون أو ترصد لتحقيق غرض وهدف مشروع بموجب

وذلك باعتبارها منظمة لا مركزية ،المعنوية هي الركن الثاني للمنظمة المهنية  الشخصيةف

فلا يمكن أن تتحقق المؤسسة ، أو مرفقية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري  مصلحيةو مهنية 

                                                           

  .18مبروك دومي، المرجع السابق، ص )1(
  .18ص نفس المرجع،)2(
  .34دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د س ن، ص ،)التنظيم الإداري(الوجيز في القانون الإداريسليمانهندون، 3)(

  .160، ص2006، دار العلوم للنشر، الجزائر،مدخل العلوم القانونيةمحمد الصغير بعلي،  (4)
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فهناك الكثير من الهيئات والمرافق العامة لا تعد مؤسسات عامة ، المعنوية العامة من دونها 

  .)1(المعنوية الشخصيةلأنها لا تتمتع ب

ة هي الهيئات الإدارية ومن بين المنظمات والمرافق العامة التي لا تعد مؤسسات عام

المستقلة حيث تقوم هذه الهيئات بتنظيم مجال معين تحاول الدولة التدخل المباشر فيه حيث لم 

يعرف المشرع الجزائري هذه الهيئات على عكس مجلس الدولة الفرنسي الذي عرفها كما يلي 

ذلك إلى سلطة منشئات إدارية تتصرف باسم الدولة وتتمتع بسلطة حقيقية دون أن تخضع في "

  .)2("الحكومة

 50المعنوية للمنظمات المهنية فقد نصت المادة  الشخصيةعن النتائج المترتبة عن أما

بجميع الحقوق إلا ما كان يتمتع الشخص الاعتباري "من القانون المدني الجزائري على ما يلي 

  :لهوذلك في الحدود التي يقررها القانون يكون ، منها ملازما لصفة الإنسان

  .ذمة مالية -

 .الحدود التي يعينها عقد إنشاءها يقررها القانون أهلية في -

 .موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها -

اط في الجزائر و يعتبر مركزها في خارج ولها نشفي الشركات التي يكون مركزها الرئيسي  -

 .ر القانون الداخلي في الجزائرنظ

 .عن إرادتها نائب يعبر -

 .)3(التقاضيحق  -

 

                                                           

  .310عمار عوابدي، المرجع السابق، ص)(1
  .19مبروك دومي، المرجع السابق، ص )2(
المعدل والمتمم بموجب  26/09/1975بتاريخ  58- 75، القانون المدني الجزائري، الصادر بموجب الأمر، 50المادة  )3(

  .13/05/2007المؤرخ في  05-07القانون رقم 
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  : ذمة مالية/ 1

دارية والمالية يتمتع بذمة مالية مستقلة من الناحية الإ مستقلايكون الشخص المعنوي 

  .عن الذمة المالية للجهة التي أنشأته

  :أهلية التعاقد والتصرف/ 2

في الحدود التي يعينها عقد  تعاقد وتصرفخاص أهلية الأو المعنوي العاميكون للشخص   

ويكون للشخص المعنوي نائب أو ممثل قانوني يمثله في التعاقد أي ، يقررها القانون ها أوإنشائ

  .يعبر عن إرادته

  :أن يكون لها موطن/ 3

يكون للشخص المعنوي العام أو الخاص موطنا وهو المكان الذي يوجد فيه مركز الإدارة   

ها في الجزائر، فإن وبالنسبة للشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج وتباشر نشاط

  .المشرع يعتبر نشاطها من الجزائر

  :أهلية التقاضي/ 4

يكون للشخص المعنوي أهلية التقاضي حيث يرفع ممثله الدعاوى مثل رئيس المجلس   

  .)1(الشعبي البلدي في البلدية والوالي في الولاية

  :داريالتخصص والاستقلال المالي الإ: ثالثا

متخصصة في انجاز وتحقيق د بالتخصص أن المنظمات المهنية المقصو  :التخصص/ 1

ها مقومات وأركان القانوني لتحقيق أغراض وأهداف ول أعمال وأهداف محددة في نظامها

  .)2(أغراض محددة ومعينةتحقيق اللامركزية الإدارية والمؤسسة العامة بهدف 

                                                           

  .105، ص2011الجزائر،  ،، مطبعة سخري للتصميم والطباعة4، ط1، جالقانون الإداريفريدة قصير مزياني، ) 1(
  .112عمار عوابدي، المرجع السابق، ص )2(
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مقيد إذا بالغرض الذي أنشأ من أجله ويجب أن لا فنشاط المرفق العام المتخصص   

التخصص بعض  تخفف حدةوبحصره ضمن حدود ضيقة نشاطه ليحدد له إطار و يتعداه، 

الشيء بالنسبة للمؤسسات المهنية، فيسمح لها أن تتجاوز غرضها إلى ما يتصل به من 

  )1(.و أفضلنشاطات إذا كان بينها قاسم مشترك وكانت تؤدي إلى تحقيق غرضها على نح

على  بتنظيم مهنة الموثق تنصالمتعلق  02- 06من القانون  )45(فمثلا نص المادة   

غرفة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية للسهر على تنفيذ كل عمل يهدف  تنشأ: "أنه

إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها وتتولى إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة يتم نشرها في 

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقرار من وزير العدل حافظ 

  .)2("الأختام

تنظيم مهنة المحضر القضائي بالمتعلق  03-06من قانون رقم  )40(المادة  تما نصك  

تسهر على تنفيذ كل عمل  وطنية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية تنشأ غرفة "

في بهدف ضمان احترام قواعد المهنة و أعرافها وتتولى مدونة لأخلاقيات المهنة يتم نشرها 

الديمقراطية الشعبية بقرار من وزير العدل وحافظ  الجزائريةلجمهورية ل الجريدة الرسمية

  .)3("الأختام

  : الاستقلال المالي/ 2

عة في داخل هذه المؤسسة و ي إنشاء سلطة مشر ستقلال المالي للمنظمة المهنية يعنالا  

تسحب وبذلك ، المنظمة ونفقاتها أو أجزاء منها يكون لها حق إقرار كل واردات المؤسسة أو

                                                           

  .132، ص2010،  منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، القانون الإداري الخاصألبرت سرحانوآخرون  )1(
 يتضمن مهنةالموثق، 2006فبراير  20: المرافق ل 147محرم عام  21مؤرخ  02-06من القانون رقم  45المادة  )2(

  .2006، 14الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 
، الجريدة مهنة المحضر القضائي فيالجزائريتضمن تنظيم . 20/02/2006، المؤرخ في 03-06من قانون رقم  40المادة  )3(

  .2006، 14لعدد الرسمية ا
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الدولة العامة أولا تلحق بها ويترك لها التصرف  ونفقاتها أو جزء منها من موازنة واردتها

وموازنة مستقلين عن محاسبة الدولة  ات التي تحققها ويكون لها محاسبةبالفائض من الوارد

  .)1(وموازنتها

  :داريالاستقلال الإ/ 3

يعني تمتع هذه المنظمات والهيئات بسلطة تقريرية تمكنها من إصدار القرارات لما يعود   

سلطة لها و ، عن الإدارة المركزية الذي تتولى إدارتهبشكل مستقلشخص المعنوي البالنفع على 

 وفي، مباشرة اختصاصها بمحض إرادتها ودون تدخل السلطة المركزيةبتقوم أنها مبادرة أي ال

، بما داريطلقة دون رقابة هذا الاستقلال الإالم الحريةداري لال الإلا يعني الاستق نفس الوقت

  .)2(موظفي الحكومةحق العمل بموجب تعليمات خاصة بللمنظمات  يعني أنها تعطي

  :والخضوع لرقابة السلطة المركزية التبعيةرابطة / 4

مات أو النقابات المنظ همهما كانت درجة الاستقلال الإداري والمالي الذي تتمتع ب  

وترتبط معها برابطة التبعة والتي درج الفقه على ، ل جزء لا يتجزأ من الدولةالمهنية فإنها تظ

  .)3(صاية الإدارية أو الرقابة الإداريةتسميتها بالو 

فيه جيدا من خلال الفصل الثاني المتعلق بالرقابة على نشاط المنظمات وهذا ما سنفصل 

  .المهنية

  

  

                                                           

  .132البرت سرحان وآخرون، المرجع السابق، ص)1(
  .22مبروك دومي، المرجع السابق، ص2)(
قانون الإدارة العامة كلية الحقوق : ، مذكرة ماجستير، القانون العام،  تخصصمفهوم المؤسسة العموميةبوزيد غلابي،  )3(

  .36، ص2011-2010العربي بن مهيدي، أم البواقي، السنة الجامعية والعلوم السياسة، جامعة العربي بن مهيدي، جامعة 
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  أنواع المنظمات المهنية: الثانيالفرع 

تنوع المهن الحرة وتتعدد في الجزائر بحيث تدخل هذه الأخيرة تحت تنظيم المنظمات ت  

الاجتماعية و تحديثها وفقا للتطورات لها،مة تنم مراجعة القوانين التي تحكمها والمنظ و  المهنية،

لتنظيم وضبط مجموعة  اا قانونيتطور  ىمما اقتضالجزائري،والاقتصادية التي يشهدها المجتمع 

بحيث كانت المهن الحرة سواء ذات الطابع الفني ، من المجالات الفاعلة في المجتمع الجزائري

والتقني، كالهندسة والطب أو ذات الطابع القانوني كالمحاماة والمحضر القضائي والتوثيق أ

  )1(محط أنظار الدولة

  :ذات الطابع الفني والتقنيالمنظمات المهنية المتعلقة بالمهن : أولا

وسنكتفي هنا بتناول مثالين فقط عن المنظمات المهنية المتعلقة بالمهن ذات الطابع الفني 

  .التقنيو 

  :المنظمة المهنية للمهن المتعلقة بالمجال المالي والمحاسبي/ 1

المتعلق  1991أفريل  27لمؤرخ في ا 08- 91يحكمها القانون رقم  كان هذه المنظمة  

المعدل والمتمم بالقانون رقم  المعتمد،والمحاسب  ومحافظ الحساباتالمحاسب  الخبيرمهنة ب

مهنة الخبير ، المتعلق ب2010يونيو  29موافق ل ال 1431رجب  16المؤرخ في  10-01

- 91ون رقم القانمن  )09( فت المادةفقد عر المعتمد،المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 

المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي "على المهنة بقولها  المنظمة المشرفة 08

بما  05أحكام المادة  والحسابات والمحاسبين المعتمدين جهاز مهني يكلف في إطار القانون 

  :يلي

 .السهر على تنظيم المهنة وحسن سيرها -

                                                           

قانون إداري ، كلية الحقوق والعلوم : ، مذكرة ماستر، تخصصاللجان التأدية للمنظمات المهينة من الجزائركمال عباس،  )1(

  .12، ص2015-2014: السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية
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 .الدفاع عن كرامة أعضائها واستقلاليتهم -

يحدد على الخصوص شروط التسجيل والإيقاف  إعداد النظام الداخلي للمنظمة الذي -

 .)1(ةموالشطب من جدول المنظ

يتولى المجلس الوطني طبقا للقانون والنظام الداخلي "فقد نصت على  )10(أما المادة 

وهي التسجيل بالجدول الوطني للمنظمة المهنية،المهام الرئيسية الثلاث المعترف بها للمنظمة 

  .)2(والشطب منه كإجراء أو عقوبة تأديبية، وكذا ممارسة مظاهر السلطة التنظيمية

مستوى العلاقات الخارجية  علىضحت هذه المادة الدور التمثيلي للمجلس الوطني لقد أو   

حيث يقدم المجلس مساعدته للأشغال التي تبادر ، مع السلطات العمومية والقضائية في الدولة

  .)3(ميدان المحاسبي والطلب المهنيالبها السلطة العمومية المختصة في 

2 / الخبير العقاريدس المهنلمهنة مة المنظمة المهنية المنظ:  

المعدل والمتمم  1995ير فبرا 1المؤرخ في  08-95يؤطر هذه المهنة الأمر رقم   

شأة هيئة تن" :أنه على )10(مهنة المهندس الخبير العقاري حيث نصت المادة المتعلق ب

الهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم الأشخاص ين تدعى في صلب النص للمهندسين العقاري

  ".)4(المؤهلين لممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري وفق الشروط المحددة في هذا الأمر

العقارين تنظيم إداري مهني أقيم على أساس من التخصص العلمي  المهندسينفهيئة   

تتمحور كلها حول النشاط العقاري وما التقني والمهني، مع وجود تخصصات فرعية داخلية 

                                                           

مهنة الخبير المحاسبومحافظ الحسابات المتعلق بتنظيم  1991أفريل  27المؤرخ ص  08-91من القانون رقم  09 المادة)1(

، 2010نيونيو 29المؤرخ في  01-10، معدل بموجب القانون رقم 1991، 20، الجريدة الرسمية، العددوالمحاسب المعتمد

  .2010، 42الجريدة الرسمية، العدد
  .المتضمن تنظيم مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 08- 91لقانون من ا 10 نظر المادةا)2(
  .489عبد الرحمان عزاوي، المرجع  السابق، ص)3(
، الجريدة مهنة المهندس الخبيرالعقاريالمتعلق بتنظيم  1995فيفري  01المؤرخ في  08-95من االأمر رقم  10المادة  )4(

  .1995، 20الرسمية، العدد 
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بالإضافة  ومسح للأراضي والخرائط والترقيم،  يرتبط به من مسائل تقنية طبوغرافية، وجغرافية

عتبارية المستقلة عما سواها من التنظيمات الأخرى أو حتى إلى تمتعها بالشخصية القانونية الا

مهمتها ، و لها كيانها القانوني المتميز، المهنة أبناءعن أشخاص الأعضاء المكونين لها من 

 95-96ولتثبت دعائم هذا الكيان صدر المرسوم التنفيذي رقم ، الإدارية والتنظيمية الخاصة بها

المهندس الخبير العقاري وسيرها تنظيم هياكل مهنة ات ليحدد كيفي 1996مارس  6رخ في مؤ 

الهياكل الإدارية للمنظمة  )15(ى إل )02(حددت المواد من ، و ضبط طرق ممارسة المهنةو 

  :مهنية لمهنة المهندسين الخبراء العقاريين على المستوى المركزي وهيال

عن ي عضويته ممثلين الجهاز الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري فهو جهاز يضم ف/ أ

رئيس المجلس الوطني و "  جهات، إدارية مركزية أخرى وزارات" السلطات الإدارية المركزية 

من المرسوم المذكور والذي  )05(شكل طبقا للمادة توي، الخبراء العقاريين المهندسينلهيئة 

لس الجهوية التابعة للهيئات المجلس الوطني للهيئة من رؤساء المجا"يدعى في صلب النص 

  .)1("مندوبين منتخبينومن 

  :المنظمات المهنية المتعلقة بالمهن ذات الطابع القانوني: ثانيا

بتناول مثالين فقط عن المنظمات المهنية المتعلقة بالمهن ذات الطابع  وسنكتفي هنا

  .القانوني

  :المهنية المنظمة لمهنة المحاماة المنظمة- 1

حل أو تستمرت في الوجود ولم اتعتبر هذه المنظمة من أقدم المنظمات المهنية التي   

 29/10/2013في  المؤرخ-07- 13هذه المنظمة يحكمها القانون رقم  الوقت،تزول بمرور 

                                                           

تنظيم مهنةالمهندس الخبير المحدد لكيفيات  1996مارس  06المؤرخ في  95-96من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة ) 1(

  .1996، سنة17، الجريدة الرسمية، العددالعقاري وسيرها يضبط طرق ممارسة المهنة
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المتضمن الموافقة على  12/2015/ 19والقرار المؤرخ في  الذي يتضمن تنظيم مهنة المحاماة

  .لمحاماةالنظام الداخلي لمهنة ا

قتراح إXعلءتحدث منظمات المحامين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الاختام بنا

  .مجلس الاتحاد

نشاء إو أكثر تقديم طلب أغلبية مطلقة لمحامين منتمين الى مجلسين قضائيين أنه يمكن أغير 

جل أو عدم الرد من قبل مجلس الاتحاد خلال أمنظمة للمحامين وفي حالة رفض الطلب، 

المعنيين التي تخطر اللجنة الوطنية للطعن من قبل المحامين  الطلب،شهرين من تاريخ تقديم 

  )1(.تبلغ في أجل أقصاه شهرين لوزير العدل حافظ الاختام لأنشاء منظمة المحامين

يشكل مجموع المحامين  " على أن فقد نصت 07-13من قانون  )86(المادة أما     

ويديرها مجلس نقيب عية العامة لمنظمة المحامين والتي يرأسها المسجلين في الجدول الجم

  .)2("المنظمة

من  المحامين منظمة مجلس ليتشك" :أن علىمن ذات القانون  )90(المادة ونصت   

  ."يسهرون على الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة أعضاء منتخبين

  .)3("نقيب يتولى توزيع المهام على الأعضاء هذا المجلس يرأس كما

  .)4(نتخاب نقيب المحامين من قبل المنظمةإعلى كيفيةفنصت )101(المادة أما  

                                                           

، الجريدة الرسمية ،العدد مهنة المحاماةالمتضمن تنظيم  2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13من القانون رقم  85المادة  )1(
55 ،2013.  

  المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07- 13من القانون  86نظر المادة  ا)2(
  . المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07- 13من القانون  90نظر المادة ا)3(
  المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07-13من القانون  101المادة نظر ا)4(
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المعنوية وتتكون من  بالشخصيةوتوجد على مستوى كل ناحية منظمة محامين تتمتع    

  .)1(جميع المحامين المسجلين لديها برئاسة النقيب الذي يتولى إدارتها

  :المهنية المنظمة لمهنة المحضر القضائي المنظمة-2

المتضمن تنظيم  2006 -02-20المؤرخ في  03-06يؤطر هذه المهنة القانون رقم 

غرفة وطنية للمحضرين  تنشأ: "أنمنه على ) 40(مهنة المحضر القضائي حيث نصت المادة 

وتسهر على تنفيذ كل عمل تنفيذ كل عمل يهدف إلى  الاعتبارية،القضائيين تتمتع بالشخصية 

المهنة التي يتم نشرها في  لأخلاقياتوتتولى إعداد مدونة  وأعرافها،ضمان احترام قواعد المهنة 

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب قرار من وزير العدل حافظ 

  )2(.الاختام 

للمحضرين القضائيين تتمتع أيضا بالشخصية الاعتبارية  هذا وقد تنشأ غرف جهوية

من ذات ) 41(بحيث تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها وهو ما نصت عليه المادة 

  )3(.القانون

كما تعد هذه الهيئات أنظمتها الداخلية والتي تصدر بشأنها قرارات من وزير العدل حافظ 

  .)4(الاختام

  

  

  

                                                           

  .13كمال عباس، المرجع السابق، ص )1(
  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 03- 06من القانون  40نظر المادة ا)(2

  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 03- 06من القانون  41نظر المادة ا(3)
  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 03-06القانون من  42نظر المادةا(4)
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  المطلب الثالث

  يز المنظمة المهنية عن غيرها من الهيئات الأخرىيتم

تتميز المنظمات المهنية عن غيرها من الهيئات أو المؤسسات خاصة تلك المؤسسات   

كما أن  العامة،التي تخضع للقانون الخاص رغم أن هدفها واحد وهو تحقيق المنفعة 

تميز المنظمات المهنية عن كمات المهنية،بين المنظمات المهنية والتجمعات  هناكاختلاف

  .وهو ما سنوضحه من خلال هذا المطلب .العامالمؤسسات الخاصة ذات النفع 

  ز المنظمات المهنية عن النقابات العماليةيتمي: الفرع الأول

المهنية  المنظمات المهنية أو النقابات بينعلى الرغم من وجود العديد من أوجه التشابه   

لا أن هناك العديد من الفروق التي تتميز بها كل منهما عن الأخرى وبين النقابات العمالية إ

  .هذا الفرع فيوسنتطرق إلى أهم هذه الفروق 

المنظمات المهنية تنشأ بموجب قانون خاص أو مرسوم ينظم إنشاء المنظمة  :أولا

الرئيسي وفروعها التي يجوز  ومقرهاويتضمن كل قانون من قوانين المنظمات المهنية ، المهنية

بينما تنشأ النقابات العمالية بموجب ، والأعضاء التي تتكون منها المنظمات المهنية، إنشاءها

وضمن ، خاصة بالنقابات العمالية لدى الجهة الإدارية المختصة بذلكإيداع لأوراق ومستندات 

  .كمصر موجود في بعض الدولإجراءات يحددها هذا القانون وهذه الفوارق 

تتمتع بعض المنظمات المهنية كمنظمة المحامين من خلال السلطة التي أعطاها  :ثانيا

مام إلى هذه من يريد مزاولة المهنة الانضعلى يلزم إياها القانون بحق احتكار المهنة أي 

حق مزاولة المهنة فهي منوط بها تنظيم ذلك  ويكتسب بموجب، المنظمة أو النقابة المهنية

ولذلك تعتبرها بعض القوانين من أشخاص القانون العام، أما النقابات العمالية ، هنةشؤون الم

شترط لمن أراد مزاولة مهنة ما حيث لا يحق لها احتكار المهنة ولا ي، بهذه الصفة فإنها لا تتمتع

  .مام إليهاالانض
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تعتبر العضوية في بعض المنظمات المهنية إلزامية أي يشترط لمن أراد مزاولة  :ثالثا

بينما تعتبر العضوية في ،مهنة ما كمهنة المحاماة مثلا يصبح عضوا في نقابة المحامين 

  .ختياري بين أعضائها على إنشائهاإفاقتموجب إفهي تنشأ ب، ختياريةإالنقابات العمالية 

مام إليها يحوز على مؤهل علمي أو نية لا بد لمن أراد الانضنظمات المهفي الم :رابعا

بينما النقابات العمالية لا ، شهادة مزاولة المهنة التي تمثلها النقابة المهنية لكي ينظم إلى النقابة

  .)1(يشترط المؤهل العلمي بل يكفي عمله في المنشأة التي تمثلها النقابة العمالية

  المنظمات المهنية عن التجمعات المهنيةز يتمي: الفرع الثاني

كل من المنظمات المهنية والتجمعات المهنية في أنهما عبارة عن منظمات تتولى يتشابه 

كلاهما عبارة عن مرافق عامة يشرف على تسييرها أبناء  وإدارة شؤون طائفة مهنية معينة 

ف بينهما فيظهر في أن هدف المهنة أنفسهم وكل منهما تتمتع بالشخصية المعنوية، أما الاختلا

هذه المنظمات المهنية هو التنظيم الداخلي لشؤون طائفة مهنية معينة أي أن نشاطها ذو طابع 

إداري، بينما هدف التجمعات المهنية هو التوجيه الاقتصادي ولذلك تسمى بمرافق التوجيه 

  .الاقتصادي

أجل المطالبة بحقوقها،  نتصار كفاح فئة مهنية منسبب ظهور المنظمات المهنية هو ا

لتطلب تدخل الدولة لتنظيمالإقتصاد مثل بينما كان سبب ظهور التجمعات المهنية راجع 

تجمعات المستهلكين، تجمعات الاستيراد والتوزيع، تجمعات الشراء، هذه و ين تجمعات المنتج

التجمعات  ة وهيمنتها على الاقتصاد الوطني تم حل هذهالتجمعات المهنية بسبب تدخل الدول

                                                           

مذكرة ماجستير، كلية الشريعة والقانون،  أحكام النقابات في ضوء الاجتهاد الفقي المعاصر،محمد جمال أحمد الأسمر،  )1(

  .24، ص2017الجامعة الإسلامية غزة، السنة الجامعية، 
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الشركة الوطنية لتوزيع : م تحويل صلاحيتها إلى مقاولات عمومية تمارس نفس النشاط مثلوت

  .)1(الخشب ومشتقاته

  .المؤسسة الخاصة ذات النفع العامعن ز المنظمات المهنية يتمي: الفرع الثالث

المهنية لقد تعرض كل من الفقه والقضاء الإداري لفكرة التفرقة بين المؤسسة العامة   

والمؤسسة الخاصة ذات النفع العام ذلك لأن المؤسسات الخاصة لا يمكن أن تختلط بالدولة أو 

وإنما الخلط والتشابه يأتي بين الأشخاص العامة المرفقية وهي ، بالأشخاص العامة الإقليمية

والقضاء ولقد استقر الفقه ، )2(ة ذات النفع العام، وبين تلك المؤسسات الخاصالمؤسسات العامة

  : ة معايير للتمييز بين المؤسستينعلى عدّ 

  :معيار أصل النشأة: أولا

ها الدولة بقانون أو قرار أما التي تنشئيعني هذا المعيار أن المؤسسة العامة هي   

المؤسسة الخاصة هي التي ينشئها الأفراد وهذا المعيار مقيد ولكنه لم يحسم الجدل فهناك 

: حالات اعترف مجلس الدولة الفرنسي بصفة المؤسسة العامة لهيئات أنشأها الأفراد مثل

رقابة كلية حقوق  الفرنسية في القاهرة التي كانت تعمل في البداية تحت يةمدرسة الحقوقال

  .)3(1954باريس، حتى عام 

  

  

  

                                                           

، كلية الحقوق والعلوم مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني، "تطور نظام المنظمات المهنية"عزيرة بن جميل، )1(

  .2011السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
  .119، ص2012، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، النظرية العامة للقانون الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب، ) 2(
  .24سابق، صالمبروك دومي، المرجع ) 3(
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  :معيار نشاط المؤسسة: ثانيا

فإذا كان تتولى تسيير ، هذه المنظمة تمارسهظهر معيار آخر يتمثل في النشاط الذي   

مرفق عام فهي مؤسسة عامة، أما إذا كان نشاطها مجرد مساهمة خارجية في النفع العام يشبه 

  .)1(نشاط الأفراد ويخالف نشاط المرافق العامة فهنا تعتبر مؤسسة خاصة

  :الدولة على المؤسساترقابة معيار درجة : ثالثا

ة على المؤسسة، فإذا كانت الرقابة مخففة ظهر معيار ثالث يقوم على درجة رقابة الدول  

ن سير العمل، فإننا نعتبرها مؤسسة التفتيش وإرسال المندوبين للتحقق من حس لا تتعدى حق

رقابة قوية إلى حد تجعل الإدارة تسيطر على تنظيم المؤسسة وتسيرها الخاصة، أما إذا كانت 

  .)2(إلغائها فإن المؤسسة تكون عامةحق ملك أو الموافقة على تعيينهم، وت وتعين مديريها

لبعض  عترفداري الفرنسي اوحيد فالقضاء الإ معياركيصعب اعتماد هذا الرأي و 

  .باستقلالية التسيير رغم وجود رقابة قوية من الدولة المؤسسات العامة

  :متيازات السلطة العامةمعيار استخدام ا: رابعا

متيازات السلطة العامة فهي مؤسسة عامة والعكس أعطى القانون المؤسسة حق ا  

صحيح، فإذا لم يعطيها القانون هذا الحق فهي مؤسسة خاصة، إلا أن القضاء الفرنسي في 

بعض أحكامه أعطى لبعض المؤسسات الخاصة حق استخدام امتيازات السلطة العامة في حالة 

  .)3(تسييرها لمرافق عامة

  :السابقةالجمع بين المعايير : خامسا

الجمع  القضاء الإداري الفرنسي إلى عتماد على المعايير السابقة اتجهنظرا لصعوبة الا  

تكامل فيما بينها لتحديد الطبيعة الخاصة أو العامة تابين هذه المعايير باعتبار أنه

وهذا ما استقر عليه القضاء الإداري حاليا، ومن الأمثلة عن ذلك الحكم الصادر عن للمؤسسة،

                                                           

  .120سابق، صالمد رفعت عبد الوهاب، المرجع مح )1(
  .121صنفس المرجع، )2(
  .26مبروك دومي، المرجع السابق، ص)3(
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ف القانوني يفي أن يوكل التكيآخر لا سبيل ": س الدولة الفرنسي، الذي يقول في هذا الشأنمجل

والقضاء في تقديره في حدى،للمؤسسات هل هي عامة أم لا؟ إلى تقدير القضاء في كل حالة 

فهي المؤسسة،في مجموعها بوصفها عامة تهدي إلى حقيقة طبيعة كل حالة يستعين بالمقاييس 

النصوص التشريعية إن وجدت ليعرف ما إذا كان المشرع قد أعلن بوضوح عن إرادته ترجع إلى 

  .)1(فيما يتعلق بطبيعة المؤسسة أم لا

                                                           

  .26، صمبروك دومي، المرجع السابق)1(



لمنظمات المهنية لالإطار المفاهيمي                                                       :الفصل الأول   

41 

 

  المبحث الثاني

  المهنيةعن المنظمات  الصادرةمفهوم القرارات 

طات المنوطة بها والتي انواعها و النشأبمختلف  المهنيةو النقابات أن ظهور المنظمات إ
تساؤلات  طرح لىإدى أادية والاجتماعية وحتى الثقافية امتدت لتشمل كل من المجالات الاقتص

السلطات والامتيازات  إلىبالإضافةعمال القانونية التي تصدر عنها كثيرة حول مضمون الأ
  .الممنوحة لها

دارات والمؤسسات الإبها  تتمتعملة من الامتيازات التي جب تتمتعفالمنضمات المهنية 
ين ومن ب، داريللقانون والقضاء الإ فهي تخضعوبالتالي ا، عام امعنوي االعامة بوصفها شخص

دارية بمقتضاها تستطيع إصدار قرارات إمات المهنية سلطة ظهذه الامتيازات الممنوحة للمن
، )المتعاقد معها(خر رض التزامات اتجاه الطرف الآن تفأو  احقوق أن تنشأ المنفردة بإرادتها
ومن خلال هذا المبحث ، المهنيةة لمنظمأهداف ا ةفي خدم الإداريةصب هذه القرارات نبحيث ت

الخصائص التي تتميز بها في تحديد و ، ولالأمطلب في الول التعريف بهذه القرارات سوف نحا
  .ثالثالمطلب في الان التي تقوم عليها هذه القارات ركالأ ، بينما نتناولالمطلب الثاني

  ولالمطلب الأ 

  عن المنظمات المهنية الصادرةتعريف القرارات 

 ةداريإقرارات  بإصداروالقيام بنشاطهاداء وظيفتها أفي سبيل  المهنيةتقوم المنظمات 
  .للجمهور ةعام خدم ر مرفقوتسي باعتبارها تدير 

داري يصدر بقصد تعديل إ لعم"نه بأالقرار الإداري  )ليون دوجي(ف الفقيه فقد عرّ 
  .)1("عليه مستقبلاو ما ستكون صدوره أقانونية كما هي قائمة وقت الأوضاع ال

  

                                                           

  .14،ص 2013، الجزائر،، دار هومة للنشر والتوزيعالقرار الداري في ضوء قضاء مجلس الدولة،كوسةفضيل ) 1(



لمنظمات المهنية لالإطار المفاهيمي                                                       :الفصل الأول   

42 

 

فراد إعلان للإدارة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأ: "بأنه )هوريو(وبدوره عرفه العميد الفرنسي 
  .)1("لى التنفيذعن سلطة إدارية في صورة تنفيذية أو في صورة تؤدي إيصدر 

قانوني انفرادي يصدر بإرادة  لعم: "نهبأيالإدار فعرف القرار  )فؤاد مهنا (الدكتورما أ
وضع قانوني جديد أو تعديل أو  بإنشاءثار قانونية في الدولة ويحدث آ حدى السلطات الإداريةإ
  .)2(لغاء وضع قانوني قائمإ

الجهات  لإحدىصدر بالإرادةالملزمةعمل قانوني من جانب واحد ي"  :أنهف أيضار كما عُ 
القانون  لما لها من سلطه بمقتضى القوانين واللوائح وفي الشكل الذي يتطلبه الدولةفي  الإدارية
  .)3(" ةتحقيق مصلحه عام بتغاءاوني معين ثر قانأنشاء إبقصد 

و أعمل القانوني الذي يصدر عن موظف داري يعتبر الالقرار الإ":بأنيضارفأعو 
و أبالإنشاءةقانونيآثار حداث إقصد بالقانون  يحددهحادي الجانب في الشكل الذي أةداريإةهيئ

  .)4("المصلحةالعامةلى تحقيق إورائه  من الإدارةلغاء وتهدف و الإأالتعديل 

داري ينطبق تماما على قرارات ن تعريف القرار الإأومن خلال ما سبق يتضح لنا جليا 
جدول المنظمة  فيو الرفض أفمثلا قرار التسجيل  ةداريإات المهنية باعتبارها سلطه المنظم

يحمل كل مواصفاته لأنهداري داري طبقا لمفهوم القرار الإإ هو قرار دارتها إوالصادرة عنالمهنية 
ة عن سلط اداريا صادر إمما جعله يتميز بكونه عملا  الصحةركان وشروط أمن 
ارات ر وهو ما سنوضحه من خلال المطلب الموالي والمتضمن خصائص الق منفردةوبإرادةةوطني

  .المهنيةعن المنظمات  الصادرة

  

  

                                                           

  .15صالمرجع السابق،  ،فضيل كوسة) 1(
  .105،ص1997، منشاة المعارف، الإسكندرية،2ط،2ج،الإداري العربيالقانون فؤاد مهنا، )2(
  .94، ص 2018، سورية، الجامعةالافتراضيةالسورية، 2ج، القانون الاداريمهند نوح، )3( 
، 2014 ليبيا مصراته، ةجامعالعدد الثاني،  ،القانونيةالبحوث  مجلة، "الإداريةصنع القرارات "حمد الكبتي، أمحمد نجيب )4( 

  .10ص 
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  المطلب الثاني

  المهنيةعن المنظمات  الصادرةخصائص القرارات 

من  ةبمجموع ةداريإباعتبارها قرارات  المهنيةعن المنظمات  الصادرةتتميز القرارات 
خرى التي تتشابه معها عمال الأتميزها عن غيرها من القرارات والأالتي  الأساسيةالخصائص 

 .وهو ما سنحاول توضيحه من خلال هذا المطلب كأعمالالهيئةالتنفيذيةوالتشريعيةوالقضائية
  صرف قانونيتداري القرار الإ: ولالفرع الأ 

المعنى الضيق ب الإداريةعمال يعد من القرارات أمن تصرفات و  الإدارةليس كل ما تقوم به 
ي أن يكون عملا قانونيا أداريا يجب إل الصادر عنها قرارا و العمأفحتى يعتبر التصرف 

  . قانوني وترتيب أثرإحداثقصد باصادر 

ية من بينها المنظمات الإدار السلطةدت ستنداري يكون عملا قانونيا متى االإفالقرار 
هذا القرار المتخذ تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ  د عُ لا إ و والقوانين،لى اللوائح إصداره إعند  المهنية
 )1(.الشرعية

  :ماإوذلك  ثراأن يرتب أشأنه من ي أن يكون ذا طابع تنفيذي أداري رط في القرار الإتوهكذا يش

 ةعام ةحداث مركز قانوني جديد مثل قرار تعيين شخص في وظيفإ .1
 .مثل قرار ترقيه موظف) تعديل حقوق والتزامات(و تعديل مركز قانوني قائم أ .2
حرمانه وعدم تمتعه  همثل قرار فصل موظف عام مما يترتب عن لغاء مركز قانوني قائمإو أ .3
 .)2(ي نشاط والتزام وطني أتكليفه ومطالبته ب الراتب، وبالمقابل عدم: موظف مثلالحقوق ب

تتعلق  إدارية فالمنظمات المهنية شأنها شأن المؤسسات الإدارية العامة تصدر قرارات
القرارات  وغيرها  منللمنظمة الانضمامأو قبول ترشيحات  العضو المهني في المنظمة بتعيين

  .قانونيةتحدث آثارا و 

 
                                                           

  .25سابق، ص المرجع الفضيل كوسة، )1( 
  .9سابق، ص المرجع المحمد الصغير بعلي، )2( 
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  عن مرفق عامداري صادر القرار الإ: فرع الثانيال

وهياكل ةجهز أصوره عامة مرافق عامه سواء كانت داري هو بن مصدر القرار الإإ
مر ن الأإوعليه ف الوطنية،المهنيةو المنظمات أالعامةالوطنيةو المؤسسات أالسلطةالإدارية

القضائية  السلطةالتشريعيةوالسلطةتصرفات الإداريةالقرارات  دائرةمبدئيا من  نستبعدن أيقتضي 
  .)1(خلاف ذلكعلى ذا نص القانون إلا إالخاصةعمال وتصرفات الهيئات والتنظيمات أوكذا 

ليست  ةتشريعي عمالاأباعتبارها  السلطةالتشريعيةعن  الصادرةن القوانين أوبالتالي نستنتج 
من  تليس قضائيةعمالاأباعتبارها  السلطةالقضائيةعن  الصادرةحكام ن الأأكما ةداريإقرارات 

  .)2(أيضاالإداريةقبيل القرارات 

داري يحكم القاضي الإ الإداريةلم يعط لها القانون الصفة  جهةصدور قرار من  ةففي حال
  .)3(دارياإكون القرار ليس لبعدم الاختصاص النوعي 

لى إالفصل في النزاع  اختصاصشخاص القانون العام هو الذي يخول أأحدفوجود 
جراءات من قانون الإ )800(المادةساس المعيار العضوي الذي كرسته أداري على القاضي الإ

المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات "ن والإدارية والتي تنص على أ المدنية
  .الإدارية

الدولة تكون  القضايا التيول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع أتختص بالفصل في 
  .)4("حدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها أو الولاية أو البلدية أو إ

 نا في المبحث الأول من أشخاص القانون العام مما و المنظمات المهنية كما سبق و بي
من قانون الإجراءات  )800(يجعلها تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري كما بينته المادة 

 .المدنية و الإدارية 
                                                           

  .9ص ير بعلي، المرجع السابق،صغمحمد ال)1( 
  .12نفس المرجع، ص)2( 
  .29سابق، صالمرجع ال، كوسةفضيل )3( 

، الجريدة المدنية والادارية الإجراءاتيتضمن قانون  2008فبراير  25مؤرخ في  09-08من القانون رقم  800المادة )(4
  .1998، سنة05الرسمية، العدد
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  ةالمنفرد بالإرادةداري صادر الإ القرار: الفرع الثالث

يختلف  بإرادتهاالمنفردةوالملزمةوبذلكة داري عمل قانوني انفرادي صادر من سلطالقرار الإ
على توافق  ورضائيا بناءتفاقياإداريا قانونيا إداري باعتباره عملا داري عن العقد الإالقرار الإ

 .)1(معهاالمتعاقد  إرادة الطرفالثانية  والسلطةالإداريةإرادةهمااحدإرادتين متقابلتين إ

واحد فقد يصدر عن  يصدر عن شخص نأبالضرورةليس  بالإرادة المنفردةفصدور القرار 
و أكثر أو أمر صدور قرار عن وزيرين كما لو استلزم الأ، ارتين مختلفتيندإشخصين يمثلان 

  .وهي تسيير المرفق العام ةواحد ةمصلح تهدف إلىطراف القرار أن أمادام  ةهيئه جماعي

ذ قد تكون إتها دائما في كل قرارا ةمطلق ةتتمتع بسلطة تقديري الإدارةن أولا يعني هذا 
على القرار  هضي ممارسة رقابتحيان يجوز للقاففي بعض الأ، حوالدة على حسب الأقي مُ 

بينما هناك قرارات لا يجوز مراقبتها إلا إذا كانت مشوبة بخطأ في القانون أو تجاوز الإداري
  .السلطة 

يجعلها تصدر قراراتها بشكل  والإداري مماالمالي  بالاستقلالتتميز  والمنظمات المهنية
  .القانونالمحدد في  اختصاصهافي كل ما يدخل في  وبإرادتها المنفردةمستقل 

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .93، ص 2014الجامعية، الجزائر ، ديوان المطبوعات 6ط، 2ج،)النشاط الاداري(القانون الاداري، دي، ابعمار عو )1( 
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  المطلب الثالث

  عن المنظمات المهنية الصادرةركان القرارات أ

لها ركان تحقق من الأ ةباعتبارها عملا قانونيا على مجموع المهنيةقوم قرارات المنظمات ت
 ةومشروع سليمةفلكي تكون هذه القرارات ، داريشأن القرار الإ االوجود المادي والقانوني شأنه

  .ركان من خلال هذا المطلبتعرض لهذه الأنوس آثارها نتجركان لن تتوافر فيها هذه الأأيجب 

  ركن السبب: ولالفرع الأ 

 والواقعة السابقة على القرار  القانونيةو أالحالةالواقعيةنه أف ركن السبب بيعر
و ةأما في حاله واقعيإفسبب القرار يتمثل  لإصدارهوسند خارجيفهو مبرر ، لاتخاذه الإدارةتدفعالتي
  .قانونية ةحال

ن تكون مسببة وهو ما نصت أاالمنظمات المهنية حين تصدر قراراتهعلى وبالتالي يجب 
المتضمن تنظيم  2013اكتوبر 29في المؤرخ  07-13من القانون رقم ) 101(عله المادة 

ول اجتماع في أ تكون قرارات المنظمات المهنية مسببة وتبلغ بها الجمعية:"مهنة المحاماة بنصها
  )1(."ن في سجل خاص يوضع تحت تصرف الإدارةلها وتدوّ 

و أ، )والفيضاناتكالزلازل ( ةعن الطبيع الماديةالناجمةوضاع تتمثل في الأ فالحالةالواقعية
  )2(.القرارصدار إوالتي تكون وراء  )منيكالاضطراب الأ(نساني إبتدخل 

حيث  2003الجزائر سنه  ولايةالزلزال الذي ضرب  ةكارثلحالةالواقعيةو كمثال عن ا
المنكوبين  لأغاثهالانتقال بذلك ، من لحق بهم الضرر ةومساعد ةلنجدالمهنية سرعت النقابات أ

الضرورية حيث تدخلت المنظمة الوطنية للأطباء لتقديم المساعدات  المساعدةوتقديم 
، كما تدخلت المنظمة الوطنية للمهندسين طباءالأتوفير من خلال  لضحايا الزلزال الطبية

  .وضاع المباني بعد الزلزالةأشكيل لجان من المهندسين لمعاينمن خلال تالمعماريين 

                                                           

  .تضمن تنظيم مهنة المحاماةالم 07- 13من القانون رقم  101 نظر المادةا) 1(
  .41سابق، ص المرجع المحمد الصغير بعلي، )2( 
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يستدعي تدخل  خاص أول في وجود مركز قانوني معين عام فتتمث الحالةالقانونيةما أ
  .إداري قرار بإصدارالمنظمة المهنية 

  :ط السببو شر : ولاأ

   :ن يكونأداري يبنى عليه القرار الإيشترط في السبب الذي 

 وإنما يجبالقانونيةالواقعةذ لا يكفي وجود الحالة إ :القرارقائما وموجودا وقت اتخاذ  .1
 .رصدار القراإلى حين إاستمرارها 

و أجراء ن يكون الإأكن يكون سببه مشروعا أالقرار  ةكما يشترط لصح:مشروعان يكون أ .2
 .القانونفي مهني وارد  أخط يبررهالمهنية الذي تصدره المنظمات  التأديبيالقرار 

  :عيوب السبب :ثانيا

من الصور قدمها القضاء العديد  الإداريةعيب السبب الذي يشكل وجها لإلغاء القرارات  يأخذ
  :تيداري على النحو الآوالفقه الإ

 .انعدام الوجود المادي للوقائع .1
 .للواقعة والوصف القانونيتكييف الفي  الخطأ .2
 .مةالملاء رقابة .3

  :انعدام الوجود المادي للوقائع. أ

داري القاضي الإ القضاء يقوممامأداري المطعون فيه فحص ركن السبب في القرار الإعند 
ذا وجدها إالتي يبنى عليها القرار ف) نونيةو القاأالواقعية( للحالةالوجود الفعلي  ةمن صح بالتأكد

مه فعليا يصدر حك ةنها غير موجودألى إذا ما توصل إ و ، التأسيسيرفض الطعن لعدم  ةقائم
  )1(بإلغاء القرار المطعون فيه لانعدام السبب كوجه للإلغاء

م حدى المنظمات المهنية قد لإ المهني المنتسبمن أن العضو  القاضي تأكدذا إفمثلا 
ذلك قام مجلس  ورغمشطبه من جدول المنظمة ثم عدل عنها قبل صدور القرار استقالته 

                                                           

  .47محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص )1(



لمنظمات المهنية لالإطار المفاهيمي                                                       :الفصل الأول   

48 

 

ن شطب اسمه من الجدول لأفهنا لا يوجد سبب لصدور قرار المنظمة بإصدار قرار الشطب، 
القاضي ، فالعضو المهني عدل عن الاستقالة قبل صدور القرار من مجلس المنظمة المهنية 

في هذه الحالة يلغي قرار الاستقالة والشطب من جدول المنظمة المهنية لعدم مشروعية السبب 
  .)1(وانعدامه

  :التكييف القانوني للواقعةو في الوصف  الخطأ.ب

و أالقانونية( الحالةو أللواقعةمن الوجود الفعلي  التأكدداري عند القاضي الإ ةرقاب وقفلا تت
 التكييف ةمدى صح ةرقابلى إنما تتعدى ذلك إ و ، يقوم عليها القرار المطعون فيه يالت )المادية

  )2(.التكيف القانوني لها

نه خطأ من أعلى في المنظمة المهنية  يالعضو المهنكأن يتم تكييف الخطأ الذي يرتكبه 
  .الدرجة الرابعة في حين هو خطأ من الدرجة الثانية فقط

  :ئمةةالملا رقاب. ج

ين السابقين تويوقراراتها تقف عند المس الإدارةعمال أداري على القضاء الإ ةن رقابأالقاعدة
الوقائع وتناسبها مع  ةهميأنه لا يتدخل في تقدير أحيث ) الوقائع وتكييفها القانونيةمادي ةرقاب(

الفرنسي (ي دار ن القضاء الإإومع ذلك ف السلطةالتقديريةللإدارةلى إيعود  ذإ مضمون القرار
 الإداريةو القرارات أالتأديبفي مجال  ةخاص مةالملاءطال جوانب يل تهوسع من رقاب) والمصري

  )3(.العامةبالحريات  العلاقةذات 

حد مجالس المنظمة الوطنية عقوبة أوتظهر هذه الرقابة في مجالات التأديب كأن يصدر 
  .)4(أي يكون هناك غلو في العقوبة تتجاوز حدود الخطأ المرتكب 

                                                           

  .591مأمون مؤذن،المرجع السابق، ص)1(
  .47ص المرجع السابق، ،محمد الصغير بعلي)2(
  .47ص  نفس المرجع،)3( 
  .594ص السابق،المرجع  ؤذن،ممأمون  )4(
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القرار ن هناك فرق بين سبب القرار وتسبيبه، فتسبيب إلى أن نشير في هذا السياق أبقي 
مر أما سبب القرار فهو أسباب التي بني عليها القرار، جراء شكلي يتمثل في ذكر الأإهو 

ذا كانت إف برره،التي ت ةسباب حقيقيالأبيان على  يدار تمثل في لزوم قيام القرار الإموضوعي ي
جميعها  الإداريةن القرارات إوجب عليها القانون ذلك فأذا إلا إيب قرارها بغير ملزمه بتس الإدارة

  )1(والقانونسباب تبررها في الواقع أن تقوم على أنواعها لا بد أوعلى اختلاف

  ركن الاختصاص: الفرع الثاني

تصرف قانوني تعبيرا  برامقانونابإمحدده  ةداريإجهةو أالاختصاص هو صلاحية موظف 
، القانونيةالعامةو وفقا للمبادئ أحكام القانون أبموجب  الصلاحيةدارة وتتعدد هذه رادة الإإعن 

بممارسه  الجهةالإداريةالمختصةو أالشخص هي التي تحدد لقانونيةالقاعدة ان أومن الملاحظ 
داري إن صدور مثل هذه القرارات من شخص إلذلك ف، به المتعلقةصدار القرارات إ نشاط معين و 

ن النصوص إي انتهاكا لعنصر الاختصاص لذلك فالقانون يعن ةخر غير الذي حددته قاعدآ
نه يثبت أفترض كما ن الاختصاص لا يُ إومن ثم ف، ةمر آللاختصاص هي نصوص  المحددة

 )2(ما ورد به النصبنص معين، فلا يجوز التوسع في

و عدمه والفصل في طلبات القيد في أقرار التسجيل  بإصدارمات المهنية ظفمثلا تختص المن
المرفق العام وتحقيق  ةفي سبيل خدم التنظيميةللمهنةجدولها لكونه مرتبط بالمصالح 

  .)3(المصلحةالعامة

ن هناك ألا ةإعام كقاعدةلى بطلان القرار إقواعد الاختصاص تؤدي  ةكانت مخالف وإذا
ذا صدر القرار عن فرد لا إوذلك البطلان،نعدام لا الالى إفيها عيب الاختصاص  يؤديحالات 

و أسباب لسبب من الأ بالإدارةذاصدر عن موظف انقطعت صلته أو إطلاقا إبالإدارةله  ةصل
ذا صدر إو أالقضائيةو أالسلطةالتشريعيةعلى اختصاصات  داري اعتداءً ذا تضمن القرار الإإ

                                                           

  .22، ص 2013للنشر والتوزيع، الاردن  الثقافة، دار 2ط، )الكتاب الاول( القانون الاداري ، الخلايلةمحمد علي )1( 
  .96سابق، ص المرجع المهند نوح، )2( 

  .399سابق، صالمرجع المأمون مؤذن، ) (3
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وهذه الحالات تتعلق بعيب الإدارية،صدار القرارات لإالسلطةالقرار عن موظف لا يملك 
  .)1(السلطةاغتصاب  تسميةعليها الفقهاء  والتي يطلقم يالاختصاص للجس

  والشكلركن الاجراءات : الفرع الثالث

تباعها والتقيد بها في إالمنظمة المهنية تلك الخطوط الواجب على بالإجراءاتيقصد 
مراعاتها من هذه المنظمة  جراءات التي يجب علىوتتعدد وتتنوع الإ، الإداريةصدار القرارات إ
حصر مثل هذه  صعوبةهذه القرارات مما يعني  طبيعةقراراتها بتنوع وتعدد  ةوسلامصحةجل أ

  .شاملة ةجراءات ضمن قائمالإ

و القالب أطار و هو الإأللقرار  خارجيال مالعناصر التي تبين القوا ةلما الشكل فهو جمأ
  )2(. المنظمةةرادإالذي تظهر فيه 

يستلزم  ما لم ةجراءات معينإو أصداره لشكليات إداري لا يخضع في ن القرار الإأوالأصل 
ليهلا توجد قواعد عامة في الشكل وعه، لإصدار ةجراءات خاصإو أتباع شكل معين إالقانون 

لا أن النصوص ية الصادرة عن المنظمات المهنية إوالإجراءات اللازمة في جميع القرارات الإدار 
ن تتبع إجراءات محددة أو أن تفرغ قراراتها في أالقانونية قد تفرض على المنظمات المهنية 

  .)3(البطلانتحت طائلة الخروج عنها يجعلها ، و شكال وقوالب معينة أ

  :الإجراءات: ولاأ

  :تتمثل هذه الإجراءات في ما يلي 

 :ي مقدماأر الخذ أ .1
 جهةةاستشار  تأخذن أصدار قرار معين إقبل  لمنظمةاحيانا على أحيث يفرض القانون 

ولو كانفي حد ذاته غير ا الإجراء ذتلجأإلى هن ، ويجب عليها أمن الهيئات ةو هيئةأمعين
يكون يكفي أن ي متعلقا بالموضوع بل أن يكون الر أكما لا يشترط ، للمنظمةمملز 

                                                           

  .97ص ،مهند نوح، المرجع السابق)1( 
  .213سابق،صالمرجع الالخلايلة،محمد ) (2
  .592ص السابق،المرجع  مؤذن،مأمون )(3
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ذات الطابع التنظيمي التي يفرض قانون  الإداريةفي القرارات  الشأنبالصياغة كما هو امتعلق
  .)1(عرضها على المجلس لصياغتها  الدولةمجلس 

 :التمهيديةجراءات الإ .2

 بإجراءاتصدار قرار معين القيام إقبل  المنظمة المهنيةيفرض المشرع على  و ذلك كأن
 .للعضو المهني المساءلةالتأديبيةةبحق الدفاع في حال المطالبةو أمعينه كإجراء التحقيق 

  :المدة .3

صدار إلى إالتي تؤدي  للإجراءاتالإداريةةعندما يحدد المشرع مددا معين الحالةتتحقق هذه 
  .)2(المدةالقرار وبالتالي يجب احترام هذه 

من النظام الداخلي لمهنة المحاماة التي حددت مدة ) 04(وكمثال لهذه الحالة نص المادة 
لى نقيب المحامين وذلك و قائمة المتربصين بتقديم طلب إأللتسجيل في جدول منظمة المحامين 

  .)3(جل شهرين قبل انعقاد دورة القبولأفي 

  :شكالالأ: ثانيا

فرها في قرارات المنظمات المهنية شأنها شأن أي اتو و تتمثل الشكليات القانونية الواجب 
  :قرار إداري في ما يلي

 :الكتابة -1
لا إطلبها القانون صراحة،  إذاداري الاصدار القرار الإإعند  ةغير واجب الكتابةن أالقاعدة

صل هي الأ الكتابةلتجعل  القاعدةتقلبالكتابةعلى لزوم  القائمةداري و طبيعته، ن العمل الإأ
  .الإداريةدائما في القرارات 

  
  
 

                                                           

  .98سابق، ص المرجع المهند نوح، )1( 
  .98ص  نفس المرجع،)2( 
  .من النظام الداخلي لمهنة المحاماة 04المادة 3) (



لمنظمات المهنية لالإطار المفاهيمي                                                       :الفصل الأول   

52 

 

  :التوقيع -2

تدخل في تكوين الشكل  التي الأساسيةمحرر العقد يعد من البيانات  والتوقيع على 
خرين آتوقيعه من قبل موظفين  ةمكانيإساسا مع أوقيع القرار ممن هو مختص به يالمكتوب، و 
 )1(.نشائهإ ساهموا في

  ):الهدف( الغايةركن : الفرع الرابع

، حيث  تحقيقهالى المنظمات المهنية إ سعىتالتي  النتيجةداري هي القرار الإ ةن غايإ
ضمان ل لي تحقيق غاية مشروعة تتمثل في تحقيق المصلحة العامةتهدف هذه القرارات إ

  .)2(واطرادبانتظام  هااستمرار مرافق

مثلا المخالفين  عضائهاأالصادر بحق التأديبيصدار المنظمات المهنية للقرار إمن  والغاية
العضو عن تكرار  وردع هذالى العمل المهني إةالإساءدونالحيلولة و المهنيةهي حفظ كيان 

  .بهااوردع غيره عن ارتك المخالفة

قابلا و  يبالا كان معغو  ةالمصلحة العامداري تحقيق القرار الإ ةن تكون غايأويجب 
ن أنما يتوجب عليها إ و ، ةالغاية العاملهذه  المنظمةو أ الإدارةن تسعى أحيانا لا يكفي أ، و ءللإلغا

طار العام ضمن هذا الإو ضمنا أةرادها المشرع صراحأة معينه و محدد ةلى تحقيق غايإتسعى 
لم  الإدارةن أذا ثبتت إهداف فصيص الأخت بقاعدةوهو ما يعرف ، المصلحةالعامةوهو تحقيق 

ن قرارها يكون معيبا بعيب إف المحددةوالمخصصةتستهدف في قرارها تحقيق هذه الغاية 
  .)3(خرىأةعام ةحتى لو كانت تستهدف تحقيق مصلح لسلطةستعمالااةاساء

داري بحيث يجب على القرار الإ ةهداف تعتبر من صور شروط صحتخصيص الأ ةقاعدف
تخصيص "ول الاختصاص خن يسعى لتحقيق هدف معين حدده النص الذي يأالإدارةعضو 

مصدر ةبحيث يعتبر عيب خفي يتصل بني، السلطةاستعمال  ةساءنا أما حالةإلا كإ و  "هدافالأ

                                                           

  .100سابق، صالمرجع المهند نوح، ) 1( 
  .100السابق، ص محمد الخلايلة، المرجع )2(
  .222، ص نفس المرجع)3( 
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مام القضاء أثبات في الإ صعوبةداري كثر عيوب القرار الإأخير من القرار ولذا يعد هذا الأ
  .)1(داريالإ

الحسن  سيرجل الأمن  الغايةداري صحيحا في ركن ن يكون القرار الإوبالتالي يجبأ
  .)2(لمرفقل

  ركن المحل: خامسا

داري يكون القرار الإ نأن رأيناأداري وقد سبق ثر الذي يحدثه القرار الإمحل القرار هو الأ
وبالتالي لغاء مركز قانوني إو أو تعديل أشاء نإيتجسد في نيثرا قانو أينتج  لأنهعملا قانونيا نظرا 

و موضوع أمحل القرار  ةتسميقرار ذاتها وهي التي يطلق عليها ال ةثر يغدو مادن هذا الأإف
  .)3(القرار

المحامين والمتعلق بقبول قرار التسجيل في جدول منظمة  ةفمثلا القرار الصادر عن منظم
  .الانتساب للمنظمة ووجود علاقة تربط العضو المهني بالمنظمة هالمحامين محل

التسجيل محله تسجيل العضو  داري باسم القرار فقرارذا غالبا ما يرتبط محل القرار الإوهك
وليس مستحيلا، لذا  ةالناحية العمليداري ممكن التنفيذ من ن يكون محل القرار الإأويفترضالمهني

 ةمكانيإلعدم  من حيث المحلهو قرار معيب  ةشاغر  تليس ةن القرار بتعين موظف في وظيفإف
داري مشروعا من ن يكون محل القرار الإأ، كما يفترض الناحيةالواقعيةتطبيقه من 
  .داري مع قواعد القانونرض القرار الإايتع لاأبمعنى  الناحيةالقانونية

ل المثال هو قرار على سبي السنويةجازته إن القرار بحرمان الموظف من إومن هذا ف
ء اجازته كجز إلم تنص على حرمان الموظف من  الوظيفةن التشريعات معيب في محله لأ

  .)4(تأديبي

                                                           

  .84سابق ، صالمرجع المحمد الصغير بعلي، ) 1(
.541، ص2012، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية،النظرية العامة للقانون الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب،  (2) 

  .85مرجع سابق، ص المحمد الصغير بعلي، )3( 
  .216ص  ،محمد الخلايلة المرجع السابق)4( 
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دوار عمال والأمن الأ داري بمجموعةالمنظمات المهنية بموجب تأطيرها الإتقوم 

بالإضافة إلى احتفاظها بمظاهر عاما،ا معنويا باعتبارها شخص والأنشطة والمهام الحرة

عضائها ور مهم في تحقيق مصالحها ومصالح أبد فقد تقوم هذه الأخيرةالعامة،السلطة 

عده أمور  دارةمكان العمل بالإضافة إلى إ فيضايا والمشاكل وموظفيها من خلال حل الق

  .ليهامين إشخاص المنضمتعلقة بالمنظمة أو بالأ

و نفسها أ المنظمةهذه  والمهام داخلشطة نفقيام المنظمات المهنية بمختلف هذه الأ

فهذه حسيب،و في التصرف دون رقيب أ يعني ذلك الحرية المطلقةعضائها لا لصالح أ

على الأعمال أو الأشخاص فطبيعة هذه الرقابة  ةالمنظمات تخضع للرقابة سواء كانت رقاب

ل هذا وهو ما سنحاول تفصيله من خلاـ رقابة قضائيةما إدارية وإ  ةما رقابفهي إتختلف 

فيما خصصنا المهنية،المنظمات الفصل حيث خصصنا المبحث الأول لدور أو مهام 

المبحث الثاني للرقابة على نشاط المنظمات المهنية أو الهيئات المختصة بالرقابة على 

  .المنظمات المهنية
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  ولالمبحث الأ 

  دور ومهام المنظمات المهنية 

 لى جانبةإحكام قانونيأطيرها بأعلى المشرع ت وجبةالمنظمات المهني ةهميأنظر لتزايد 

دوار ةأبعدالمهنية والنقابات أحيث تقوم هذه المنظمات  ةالمعنوي ةبالشخصي لها الاعتراف

و التي  ةالعام ةوز على بعض امتيازات السلطحباعتبارها ت ةالعام ةومهام لتحقيق المصلح

بحيث  ةداريةإدوار ذات طبيعأهذه المنظمات لف، هدافهاأمهامها وتحقيق  ةديأفي ت ين بهاتستع

النظام  هاصدار إيضا بدور المنظم والمسير عبر أوقيامها  ةللمهن العام طير القانونيأتالتقوم ب

 ديبأالت ةقيامها بسلطإلى ةضافوالدفاع عن مصالحها بالإ، ةالداخلي وتمثيل المهن

سنتناولها من خلال  ةواقتصادي ةاجتماعية دوار ومهام ذات طبيعأيضا ولهاأ، جزاءاتالوتوقيع

  .هذا المبحث

  ولالمطلب الأ 

  ةمالمنظ  ةطير القانوني العام للمهنأفي الت ةالمهني ةدور المنظم

وممارستها وتسييرها عبر قانون  ةدورا فعالا في تنظيم المهن ةتلعب المنظمات المهني

 ةشراف العام المعترف بها للمنظمالإ ةبسلطمر هنا و يتعلق الأ ةصول المهنأخلاقيات و أ

و منعه أالمهنة  بمزاولةالبدء هنا هي سلطتها في منح التراخيص  ةونقطالمهنة،على  ةالمهني

 ةالعقب ةخير وتعتبر هذه الأالغرض،داة التسجيل في الجدول الوطني المعد لهذا عن طريق أ

  .ةخطر التي تعترض سبيل كل راغب جديد في الانتساب للمهنالأ

  والقيد بجدولها الوطني ةالمهني ةالانضمام للمنظم ةزامياحترام إل ةمراقب: ولالفرع الأ 

 :لتين فرعيتينلى نقطتين أو مسأإعمليا  ةتتفرع هذه الخاصي

ساس التخصص العلمي أعلى  ةالمهني ةلى المنظمإزامية الانضمام ولها بإلأتتعلق 

 .)1(ةالمهني ةالحر  ةكشرط واقف للممارسو نظامية لابد منها  ةو الحرفي كنقطأوالمهني 

                                                           

  . 498سابق، ص المرجع ال، عبد الرحمان عزاوي)1( 
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والترخيص  للاعتمادةتنظيمي ةداريإ ةفتتعلق بالتسجيل كوسيل الثانيةةلأما المسأ

، والمختصة قانونا ةالمعني ةالمهني) النقابة(و أ ةمن قبل المنظم ةو الحرفأالمهنةةبممارس

و بمدى  ةالحر  ةالواجب توافرها في من يرغب في هذه الممارس ةوالعلمي ةوبالشروط القانوني

و أصدار قرار التسجيل ، في إةالمهني ةللمنظم ةاريدالإ ةالهيئبها التي تتمتع  ةالسلط

  )1(.ةخير الأ ةداري لقرارها في الحالالقاضي الإ ةصداره ومدى رقابو امتناعها عن إأالاعتماد 

فمضمون هذا الشرط من  ةلا بد من توافر شروط الانضمام للمهن ةالمهن ةفلممارس

في  ةالعضوي بينتلازم  ةهناك علاق في أنيكمن  ةالمهني ةحيث كونه شرط لازم لممارس

على  ةمستقل ةحر  ةبها ممارس ةالنشاط المرتبط ةو ممارس ةمن جه ةحدى المنظمات المهنيإ

، ةثالث ةساس من التخصص العلمي والمهني من جهأوعلى من جهة أخرى سبيل الاحتراف 

 المعنية، ةبالمنظم ةن ملف الترشح للعضويأاع صاحب الشيدو الذي يؤخذ بالاعتبار عند إ

لزامي إ مر حتمي و أو الانتساب اليها من قبل المهني  ةو الانخراط في المنظمفالانضمام أ

وفق شروط  ةو القيد في الجدول الوطني لهذه المنظمأو يتحقق هذا بالتسجيل  وليس اختياري

  .ومحددة سلفا ةمعين ةوتنظيمي ةوترتيبات قانوني

 ليهإم تتميز بكونها مجموعا إجباريا ينض ةبهذه المثاب ةيالمهن) و النقاباتأ(فالمنظمات 

لكي  ، فمثلاالمهنةةشرطا من شروط مزاول ويعتبر الانضمامالقانون،ةسرا وبقو ةقالمهن أبناء

المحامين، ولكي يعتبر ةن يكون مقيدا بجدول نقابأيجب  ةالمحاما ةل المحامي مهنيزاو 

وهذا على خلاف  الأطباء،ةمدرجا في جدول القيد بنقاب هسمإن يكون أيبا يجب بالطبيب ط

بل لا يجوز  ةالمهن ةلمزاول اشرط ليس فقطالانضمام ف العمال ةكنقاب الخاص،نقابات القانون 

  .)2( العقابلا وقع تحت طائلة إ و  عليه،كراه فردإ

                                                           

  .499صعبد الرحمان عزاوي، المرجع السابق، )1( 
  .502ص نفس المرجع، )2( 
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 اءما ج: ففي هذا المجال هناك بعض النصوص القانونية من التشريع الجزائري مثلا

المتضمن تنظيم مهنة المحاماة فبعدما عرفت  1991يناير  8المؤرخ في 91-04 في القانون

وتساهم في ، حفظ حقوق الدفاع احترامن المحاماة مهنة حرة تعمل على المادة الأولى بأ

القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن  ةسياد مبدأ احترام، وتعمل على ةتحقيق العدال

ن يتخذ ي كان ألا يجوز لأ:"نهأمن ذات القانون على ) 07(المادة نصتحيث  ، وحرياته

 ةوذلك تحت طائل، المحامين ةن لم يكن مسجلا في جدول منظمإلنفسه لقب محامي 

  .)1(تمن قانون العقوبا )243(ة رقمالمادفي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات 

وشهادة رسمية أمن استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا  كل": أنهالتي تنص على 

ن يستوفي أأوصفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أو ادعى لنفسه شيئا من ذلك بغير 

إلى  500الشروط المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبغرامة من 

  .)2("حدى هاتين العقوبتينإدينار أو ب 5.000

لا "  أنه والتي نصت 07- 13من قانون  )32(ليه المادة وفي نفس السياق ما ذهبت إ

في جدول المحامين تحت طائلة  ن يتخذ صفة محامي ما لم يكن مسجلايمكن لأي شخص أ

  .)3(" صفة المنصوص عليها في قانون العقوبات لانتحالاالعقوبات المقررة لجريمة 

في  ام الداخلي لمهنة المحاماة المؤرخمن النظ )31(و نفس الأمر نصت عليه المادة 

لنفسه صفة محامي أو محامي ن يتخذ لأي كان أ لا يجوز" ، بقولها 19/12/2015

ن لم يكن مسجل بجدول المحامين أو قائمة المحامين المتربصين تحت طائلة متربص إ

  .)4(" العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات 

                                                           

الجريدة الرسمية  تنظيم مهنة المحاماةالمتضمن  1991يناير  08المؤرخ في  04.91القانون رقم من 07المادة )1( 

  . 55، الجريدة الرسمية العدد 07-13، معدل بموجب القانون رقم 02،العدد
 07الجريدةالرسمية العدد المتضمن قانون العقوبات 2014فيفري  04المؤرخ في  01-14من القانون رقم  243المادة )2(

  .2014سنة 
  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، 07- 13قانون المن  32نظر المادة ا)3(
  .  2015- 12- 19المؤرخ في  من النظام الداخلي لمهنة المحاماة 31المادة )4(



الإطار التطبيقي للمنظمات المهنية:                                                     الفصل الثاني  

58 

 

 ةعددت الشروط القانونيحددت و قد ف 04- 91ون رقم من القان )08(ةالثامن ةالماد ماأ

  ).1( لمهنه المحاماةالواجب توفرها فيمن يريد الترشح 

التي حددت شروط الالتحاق  07-13من قانون  )34(وهو مانصت عليه أيضا المادة 

 :رط في كل مترشح تبمهنة المحاماة عن طريق مسابقة بحيث يش

  أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية  -

 و شهادة معادلة لها ز على شهادة الليسانس في الحقوق أأن يكون حائ -

 والمدنيةن يكون متمتع بحقوقه السياسية أ -
 دابالحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف و الآن لا يكون قد سبق أ -

  )2(المهنة  بممارسةوالعقلية ن تسمح حالته الصحية أ -

 1995فبراير  01المؤرخ في  08.95مر رقم يضا ما قضى به الأأالصددوفي هذا 

 ةمهن ةالقسم الثاني تحت عنوان شروط ممارس العقاري،المهندس الخبير  ةالمتعلق بمهن

تحت  ) 08(الثامنة  فقرتها فيمنه  )03(، حيث نصت المادةالمهندس الخبير العقاري 

تخضع ممارسة مهنة المهندس الخبير " الخبير العقاريمهنه المهندس  ةشروط ممارس"عنوان 

  :تيةالعقاري لتوفر الشروط الآ

أدناه ) 12(المهندسين الخبراء العقاريين المنصوص عليه في المادة  ةالتسجيل في هيئ -

 ةالمهندسين الخبراء العقاريين يشتمل على قائم ةيؤسس جدول لهيئ " :نهأنصت على حيث 

 ةالمهن ممارستهلقابهم وعناوينهم وكيفية أ)03(ةشخاص الذين تتوفر فيهم شروط المادالأ

 .)3("  اءضعند الاقت

                                                           

  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07- 13قانون المن  08نظر المادة ا)1( 
 .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07- 13من قانون 34نظر المادة ا)2(
الجريدة  .بمهنه المهندس الخبير العقاريالمتعلق  1995فبراير  1المؤرخ في  08.95من الامر رقم  12 المادة)3( 

  .20العدد  ،الرسمية
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 لازم،فيما يخص النتائج القانونية المترتبة على اعتبار شرط الانضمام للمهنة كشرط  أما

عدة نتائج جباري بالنسبة لمن يرغب في ممارسة المهنة فقد يترتب على الانضمام الإ

 : أهمها

ن شرط الانضمام للمهنة كشرط لازم يمثل قيدا على حرية أباعتبار :حرية العملتقييد  -

العمل و هو مايعتبر خروجا عن القاعدة المألوفة في ممارسة حرية العمل وحق التجمع و 

لزامي للمهنة فهو فبالإضافة لكون الانضمام إمزاولتهابمهنة التي يرغب لحرية اختيار الفرد ل

 .)1(غريبا عن المهنة  الشخص يعد أيضا كشرط أساسي لممارستها من دونه يعتبر

  تقنية قانونية تنظيمية للترخيص بممارسة المهنة المهنيةةل في جدول المنظمسجيالت: الفرع الثاني

لتثبيت  ةالوحيد ةالقانوني ةداهو الأ ةالمهني ةو القيد في جدول المنظميعتبر التسجيل أ

المطلوب  والشكليةةالتقني ةالشروط القانوني استكمالهعد بوهذا ، ةلى المهنإمام المترشح ضان

عنصر ، فهو عنصر مكمل للةومستقل ةحر  ةممارس ةالمهن ةتوافرها فيمن يرغب في ممارس

وكشرط واقف لولوج ميدان ، بل المترجم والمجسد له عمليا) لزاميالانضمام الإ(السابق 

و أمر وبكل بساطة بقبول هذا العضو الجديد ، إذ يتعلق الأو تخصصها ولوجا قانونيا ةالمهن

من  ةيعد هذا الاختصاص وهذه السلط، و ذلكذلك في المهنة بين أعضائها أو عدم القبول ب

متيازات التي التي تتولاها المنظمة المهنية والا ةخطر المهام والصلاحيات الداخليأهم وأ

الكبرى  ةالعملي ةهميالواجبات ذات الأهم السلطات و التدقيق من أ وزها عموما، وعلى وجهتح

يؤدي قد  ةهائل ةفهو يملك سلط،وبذلكالقيام بها ةالمنظم ةدار التي يقع على عاتق مجلس إ

نشاط هو مؤهل  ةلى حرمان الفرد من مزاولاستعمالها على وجه غير حسن إ

عدم السماح يعني  ةو المنظمأ ةو القيد في جدول النقابأ طلب الانضمامفرفض لممارسته،

  .)2(ةممارسة حر  لصاحبه لممارسة المهنة

                                                           

  .  506سابق، ص المرجع ال، عبد الرحمان عزاوي)1(
  .512ص  نفس المرجع،)2( 
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كما  ةداريهنية في مثل هذه المسائل قرارات إالم) النقابة( ةتعد قرارات المنظموبالتالي

بمعنى تمارس داري ية أمام القضاء الإعرو شلغاء لعدم المرأينا سابقا تقبل الطعن فيها بالإ

عن محاكم القضاء  ةالصادر  ةحكام القضائيالأ ةالذي يفسر كثر مر القضاء الأ ةتحت رقاب

 ةمجلس الدول حيث يتضح مدى بسط، )مصر وفرنسا(كما في  ةمقارنداري في النظم الالإ

و القيد التسجيلأهذه السلطة ف وتمارس ةوهي تقوم بهذه المهم، ةعلى النقابات المهني رقابته

 ةدارينواع الرخص الإأهو نوع من  في هذه الحالة ةالمهني ةلمنظمالجدول الوطني لفي 

أو الشبه  ةداريالإ ةبيد السلط ةقانوني ةداأك ةداريالإ ةداري في الحيافي القانون الإ ةالمستعمل

  )1(.ةوالمهن المنظم ةنشطبعض الأ ةلمراقب ةداريالإ

المنظمات بعض  دور سنتناولةمن النصوص القانوني ةنموذجيالةتطبيقيالةمثلالأومن 

ومهنة المهندس المعماري  ةبمهنتين وهما مهن وسنكتفي فقطةلمهنل الانضمامةفي مراقب

  .المحاماة

  )ةالمعماري ةهندسال( :المهندس المعماري ةمهن: ولاأ

القيد في الجدول الوطني للمهندسين  ةومراقب ةالمعماري ةمر هنا بنشاط الهندسيتعلق الأ

 ةالمهندسين المعماريين كمنظم ةالمعماريين وهو النشاط الذي تشرف عليه نقاب

رقم  مثلما نص عليها الفرع الثالث من الباب الثاني من المرسوم التشريعيمتخصصة ةتمثيلي

متعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس  1994ماي -18المؤرخ  07.94

 ةنقاب(عنوان  تحت 2004اوت  14مؤرخ في  06-04المعماري معدل ومتمم بالقانون رقم 

تؤسس نقابة وطنية "  أن على التي تنص)25(وبالتحديد نص المادة )المهندسين المعماريين

  .)2("الوطني المسجلين في الجدولتضم جميع المهندسين المعماريين 

                                                           

  .512،صعبد الرحمان عزاوي، المرجع السابق)  1(
، المعدل بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماريالمتعلق  07-94من القانون رقم  25المادة  )(2

  .51الرسمية العدد الجريدة  2004اوت  14المؤرخ في  06-04والمتمم بالقانون رقم 
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المهندسين  نقابة اختصاصاتنتفقد بيمن نفس القانون المذكور أعلاه  )26(المادةما أ

من تسيير المهنة والتيمجال لها وسلطاتها في  ةوالهياكل التابع ومختلف الأجهزةالمعماريين 

  :"بينها

 .للمهندسين المعماريين ةاقتراح قانون الواجبات المهني -

 .عداد الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وضبطهإ -

 .سنوياشخاص الطبيعيين المسجلين في الجدول الوطني نشر قائمه الأ -

 .المهندسين المعماريين ةنقاب ي داخلعداد النظام الداخلإ -

 .ةالسهر على حفظ الانضباط داخل النقاب -

 )1(."ةلسالمحلياعمال المجأتنسيق  -

التقاضي بالنظر في  طرف مدني المهندسين المعماريين ةن تكون نقابهذا ويمكن أ

الغير وبالنظر  ةعمال التي ينجزها المهندس المعماري لمصلحللأ ةوالفني ةالعلمي ةهميلأل

في مجتمع معين وفي زمن  ة وغير السكنيةالمباني السكني والعمران وتشيد للمظهر الحضاري

المعدل  ةالمعماري ةالهندس 07.94شريعي من المرسوم الت )02(ةهذا وقد عرفت الماد معين،

من  ةالتعبير عن مجموع":نهابأ،2004أوت  14المؤرخ في  06-04بالقانون رقموالمتمم

  .وترجمة لهاما  ةلثقافانبعاثات في البناء كما هي ةالمعارف والمهارات المجتمع

وحماية ةوالحضاري ةالمحيط واحترام المناظر الطبيعي دماجها فيإ و البنايات  ةوتعد نوعي 

  .)2("ةعام ةنفعذاتمالتراثوالمحيط المبني

ة ميعل ةالعمل الذي ينجزه المهندس المعماري في تشييد المباني بطريق ةهميونظرا لأ

الاول في المؤرخ 29.90من القانون  )55/1(المادة  تفي نفس الوقت نص ةوفني

من القانون رقم  )05(ةالمادبةوالتعمير في صياغتها المعدل ةالمتعلق بالتهيئ 1990ديسمبر

                                                           

  .المتضمن شروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري 07- 94من القانون  26نظر المادة ا(1)
  .المتضمن شروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري07.94من المرسوم التشريعي 02نظر المادة ا)2( 
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 " :نهأوالتعمير على  ةالمعدل والمتمم لقانون التهيئ 2004سنه  تشغالمؤرخ في  05.04

رف مهندس معماري البناء من طبللترخيص  ةعداد مشاريع البناء الخاضعيجب أن يتم إ

ة المادمقتضى وقد أعيد اعتماد نفس الحكم ب"  طار عقد تسيير المشروعومهندس مدني في إ

المذكور والتي جعلت من اللجوء الى مهندس  07.94من المرسوم التشريعي  )04(ةالرابع

ير مهندس معماري معتمد شأمر بناء خاضع لتكلما تعلق الأزامي ال مرأامعماري معتمد قانون

 1990ول ديسمبر أالمؤرخ في  29.90 من القانون)55(لإنجاز المشروع حسب المادة 

 ةشير ألى تةإالمشاريع الهام خضعع قد أن المشر أو بالتالي نجد ،والتعمير ةالمتعلق بالتهيئ

 ةالعلمي ةمهندسين متخصصين محترفين من الناحيكالمهندس المعماري والمهندس المدني 

  .)1(ةوالتقني

  الأخيرينفي هذين  فرهاالشرط المسبق الواجب تو  نإفةالنظامي ةالقانوني ةمن الناحيما أ

 ةمهن ةلممارس ةالقانوني ةهليوالأ ةمما يمنحهما الصف نونااقهو كونهما معتمدين 

  .)2( عن كلتبعيةةمستقل ةحر  ةمهنكالمعتمد  والمهندس المدنيالمهندس المعماري 

ن الاشخاص أ 07-94رقم من المرسوم التشريعي )17(و  )16(هذا وقد نصت المادة 

: نأ على) 16(حيث تبين المادة  التسجيل،الطبيعيين هم وحدهم الذين يمكنهم طلب 

الأشخاص  وألقاب وعناوينسماءأ ةعلى قائممل تشول الوطني للمهندسين المعماريين يلجدا"

  .)3(17 أحكام المادة متوفر فيهالطبيعيين الذين ت

يسجل الأشخاص الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية بناء "  :أنهعلى  )17(وتنص المادة 

المعماريين و الذين يلتزمون بممارسة مهنتهم في  للمهندسينالوطنيجدول العلى طلبهم في 

ون الالتزامات المهنية، و أن نظل احترام القوانين و التنظيمات المعمول بها و أحكام قا

  :"تيةالشروط الآ ايستوفو 

                                                           

  .521ص ، المرجع السابق، عبد الرحمان عزاوي)1( 
  .522، ص نفس المرجع)2( 
  .المتضمن شروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، 07-94من المرسوم التشريعي  16نظر المادة ا)3( 
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شهادة مهندس معماري معترف على حائزينالجزائرية،الجنسية  وأن يكون الأشخاص ذ -1

 تدريب،بأداء فترة  قامواقد  ايكونو  نالدولة وأبها من 

  .طريق التنظيم وكيفياته عنومضمونه ومدتهويحدد شكل أداء التدريب 

شهادة مهندس معماري معترف بها  حائزينن يكون الأشخاص ذوو الجنسية الأجنبية أ -2

وتحدد الشروط  ويمكن إلغائهلحالة يكون التسجيل مؤقت وفي هذه ا الدولة،من طرف 

  )1(." طريق التنظيم والإلغاء عنالخاصة بالتسجيل 

  :المحاماةمهنة: ثانيا

في موضوع التسجيل  الإداريةللجدل والمنازعات  المثيرةوالمهن  الأنشطةهم من بين أ

و هذه ، الأهميةكبير من  نونية على قدراربعة نصوص قأأنهابشالتي صدرت  المحاماةمهنه 

المتضمن تنظيم مهنه  1991  08/01المؤرخ في  04- 91القانون رقم  النصوص هي

يتضمن تنظيم  1991و سنه يولي 14المؤرخ في  222-91و المرسوم التنفيذي رقم المحاماة

 91م و المرسوم التنفيذي رق المحاماةمهنة فيالكفاءة لحصول على شهادة التكوين قصد ا

 الإداريةقليمي للغرف الاختصاص الإ الذي يحدد 1991/أغسطس/04المؤرخ في    271

و ، المحامين ةبقرارات منظم المتعلقةبالنظر في الطعون  القضائيةالمختصةفي المجالس 

وأخيرا .المحاماةيتضمن النظام الداخلي لمهنة 04/09/1995القرار الوزاري المؤرخ في

 19/12/2015في  والقرار المؤرخ 2013 /10/ 29المؤرخ في  07- 13رقم  القانون

  )2(.المحاماةالمتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة 

ت بها النصوص يعنول المواضيع التي موضوع التسجيل في جدول المحامين أف

مر الأ الممارسةشرط الواقف لهذه البل هو المهنة،ول شرط لممارسه فهو أ القانونيةالمذكورة

المنظم  04-91رقم من القانون ) 07(المادةالسابعةبسهوله من نص  يفهمالذي 

                                                           

  المتضمن شروط الانتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري 07- 94م التشريعي من المرسو  17انظر المادة )1(
  .، المرجع السابقعزاويعبد الرحمان )2(
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لم يكن  نإ امتخذ لنفسه لقب محن يكان أ لأينه لا يمكن ي تقضي بأالت المحاماةلمهنة

  .)1( المحامينمسجلا في جدول منظمة

السابقة الذكر  لمهنة المحاماةمن النظام الداخلي  )31(نصت عليه أيضا المادة وهو ما

  .07-13من القانون رقم  32والمادة 

مة الجهوية للمحامين بقرار من مجلس المنظ نظمةجدول الم ويتم تسجيل المترشح في

ضي به ا لما تقبعد استبقاء الشروط القانونية المطلوبة على الشروط الشكلية التقليدية طبق

كل من توفرت فيه الشروط التالية أن نه يحق لأ" :04-91القانون رقم  من) 09(المادة رقم 

  ":نمنظمة المحامين على أيسجل في جدول 

و عند معادلتها أو ليسانس في الشريعة شهادة ليسانس في الحقوق أ اون حائز يك -1

 .دولة فيالقانوندكتوراه 

 )2(."القانونهذا  المادة منلنص  اشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة طبق ان يكون حائز أ  -2

سبتمبر  4لمهنة المحاماة المؤرخ في من النظام الداخلي )04(المادةن أ ةشار الإوتجدر 

دلاتها ابعد مع الأجنبيةالشهادة: هماينأخريشهادتين  ضافتقد أ 1995

من  )114(المادةلذين استوفوا شروط لالمدرسةالوطنيةللإدارةشهادةو بالشهادةالوطنية

وين المتخصص في الفرع التكويقصد بهم ذوي ، المحاماةظم لمهنه المن04.91القانون

تين و المطلوبتين المذكور  المحاماةفي  الكفاءةدةو شها الشهادةالجامعيةالى شرطي القضائيو 

 ةأشهر إلا إذا كان معفى صراح)09(شرط قيام المترشح بتدريب مدته تسعة ى ذلك لإيضاف

بحيث لا يمكنه قبل هذا فتح ، بموجب القانون قبل تسجيله في جدول منظمه المحامين 

لمده  في مكتب محامي يكون قد مارس المهنة همريبيتم تدن الخاص على أ  باسمهمكتب 

ح هذا منالمحامين ب منظمةشراف وتسيير مجلس سنوات على الأقل وتحت إ )06(ستة

                                                           

  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة،04.91من القانون  07نظر المادةا)1( 
  .المتظمن تنظيم مهنة المحاماة، 04- 91من القانون  09المادة نظر ا)2(
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 لممارسةهليته تثبت قيامه بالتدريب و بالنتيجة أشهادة فترة تدريب المترشح خير عند انتهاءالأ

و مراقبتها و الفصل فيها  التقنيةو  الشكليةالشروط وبعد استكمال المترشح  ، مهنة المحاماة

 ةالنهائي في جدول منظم التسجيل  هو قرارو على النحو السابق حل مرحله القرار الحاسم 

ذ إ 04-91من القانون  )12(المادةته مر الذي بينمستوى منظمةجهوية الأالمحامين على 

 كل أربعه أشهر في طلبات التسجيل التي توجه مصحوبة ةمر  ةمجلس كل المنظميبت: "تنص

التسجيل  ةور قل قبل انعقاد دإلى نفس المحامين خلال شهر على الأ المطلوببكل الوثائق 

المحامين ة يبلغ قرار مجلس منظم، و التسجيل  ةعملي تليةول دور بالفصل في الطلب في أ

لى المعني إ و ير العدل لى وز يوما إ )15(خمسة عشر لمصحوب مع الملف في ظرفوا

  .)1("لى مدير التدريبمن القرار إنسخة تبلغ  اكم جلفي نفس الأ بالأمر

في فقرتها الثانية  07-13ون من القان )42(نصت عليه المادة  الذيوهو نفس الأمر 

في طلبات التسجيل هذه مرة وحدة كل سنة و يعد عدم يبت مجلس كل منظمة :" نه على أ

  .البت في الطلب قبولا له 

 30جل أقصاه ا بنسخة من الملف في أيبلغ قرار مجلس منظمة المحامين مصحوب

والى التربص  وإلى مديرير العدل حافظ الأختام كما يبلغ إلى المعني بالأمر يوما الى وز 

  )2(. " الاتحاد مجلس

 ى التدريبجر المحامي الذي أ يسجل:" أنهعلc 04-91قانون من  )30(ونصت المادة

  )3(".دائه اليمينمنظمه المحامين ابتداء من تاريخ أفي جدول 

تم  يؤدي المترشح الذي"  :بقولها 07-13من القانون رقم  )43(عليه المادة  ما نصتوهو 

  :نصهاالذي سجل بدائرة اختصاصه اليمين الاتي  مندوبةو قبوله بعد تقديمه من النقيب أ

                                                           

  المتضمن تنظيم مهنة المحاماة ،04- 91من القانون  12نظر المادة ا)1( 
  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، 07- 13من القانون  42لمادة نظر اا) 2(
  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة،  07-13القانون  من 30المادةرنظا)3( 
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حافظ على السر المهني ن أبأمانة وشرف، أ ؤدي مهامي أأقسم باالله العلي العظيم أن 

  ")1(.رم قوانين الجمهوريةن أحتأو  وعلى اخلاقوتقاليد المهنةوأهدافها النبيلة

  الثانيالمطلب 

  سلطة تنظيميةكظمة المهنية المندور  

المطلب يجب علينا أولا معرفةأساس ومضمون من خلال هذا 

هذه  ن المشرع قد خصمهن الحرة خاصة وأفي تنظيم السلطةالمنظمةالمهنيةودورها 

وهو ما سنوضحه  كما سنتناول الطبيعة القانونية للوائح داريالمنظمات بتأطير قانوني وإ 

   :تيلآعلى النحو ا

  ةفي تنظيم المهن المنظمة المهنية ةأساس ومضمون سلط: الفرع الأول

ليها ، ونظر لهذه الخاصية أسند إشخاص القانون العام تعتبر المنظمات المهنية من أ

في ظل تنازل الدولة عن العديد من الأنشطة التي كانت تمارسها فروعها  ةالمشرع خاص

ة ي سبيل هذه المهمشراف عليها وتنظيمها كونها فشؤون المهنة والإ الإدارية أسند إليها رعاية

عضائها من المهنيين الذين يتعين أالقانون العام تباشرها في مواجهه  امتيازاتتتمتع ببعض 

نها لا تخالف أطالما  وتوجيهات ماتيمن تعل ةع لما يصدر عن المنظمعليهم الانصيا

من  الافراد البشريةووقايةثروته على  للمحافظةالمجتمع  تعد سلاحةمهنمثلا ب القانون فالط

تسعى الى  ةمن سواعد العدال تعد ساعدالمحاماة  علاج ما يصيبه منها ووبئة و والا الامراض

دمه المجتمع من خمجند لالخاص  هفي موقع مهنيالمظلوم وبالتالي كل ة حقاق الحق ونصر إ

لتزام واحترام ما يصدر لمهني اخلال مهنته وبكل امكانيته وتحت اشراف نقابته ولذلك لابد ل

ذ تعد بمثابة قرارات يةإالمهنبالممارسةوتوجيهات وشروط تتعلق  يماتمن تعل النقابةعن 

وبكل  ذاإيتعلق  فالأمر، لسلطةساءة استعمالاإعلى أساس  بالإلغاءطعن فيها مكن الي لائحية

 تقوم بهاالتي  ةامهالسلطات ال وبإحدىممارسته،صول أبتنظيم العمل المهني و  ةبداهة وبساط

                                                           

  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07- 13من القانون  43المادة نظر ا)(1
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كسلطة مراقبة التي تمارسها  الإداريةبحيث تدرج ضمن الاختصاصات  ةالمنظمات المهني

رسم وتقاليدها و  المتعلقةبالمهنةستهدف هذا الاختصاص المسائل ويترشح الانضمام للمهنة 

ع عن مصالح ارفع مستواها الفني والثقافي والدفالعمل على ممارستها و صول أخلاقياتها و أ

على تطبيق  والسهرةروح التعاون والتضامن بينهم وتحسين حالتهم المادي ةعضائها و تنميأ

  .)1(لهاةالمنظمو ها ب ةالمرتبط ةالنصوص القانوني

والتي يجب  ةلمهنلةفي صنع القواعد المنظم ةلى المساهمةإينصرف خاصو هذا الدور 

 ةهذه المساهم مثلتسواء ت ةمهنلونالو زاسير على هداها وهم يسبين لها التالاعضاء المن على

خلاقياتها ووضع أو  نةصول المهأما يعرف بقانون  ووضعةو في صياغأفي مجرد الاقتراح

ة هيكلي ةالمهنيةل المنظميعن تشك الحكمةت اقتض ةالتنظيميالناحيةخلي، فمن نظامها الدا

 المرفقةالاشراف العام على المهن  ةلها سلط ةواحد ةهيئه عليا وطنيفيها ة من هيئات متعدد

ختصاصات تتولاها إعليها ولكل منها  التي تطلق ةبحسب التسمي ةقليميإو ةأي مجالس محليف

  .)2(وتمارسها وفق القانون

وبالنظر لخطورتها على  و اللائحيةة أالتنظيميةن السلطأل وبالتالي يجدر بنا القو 

 ةهي الهيئ ةواحد الحكمة الا تمارسها إلاجهةو ة أالضرور  اقتضتوالمتعاملين معها  المهنة

 ةالمنظم ةفي مجلس ادار  ةالمتمثلو  ةعلى المهن ةالمهيمنةو الوطنيأ)ةالمركزي(العليا 

وحده الذي يملك  و الاتحاد الوطني فهوأعلى المجلس الوطني الأ ةتسمي ةتخذ عادذييوال

ة المهنيات لمنظملسندماي ادةع وهف، سها النظام الداخليأعلى ر  وضع ضوابط للمهنة ةسلط

القوانين هي التي فةداريإباعتبارها سلطات خلاقياتها أو  ةالمهنصول وأ وضع قوانين ةمهم

  .المهنيينتجاه كل  ةعضاء المهنأتحدد واجبات 

                                                           

  .547ص ،المرجع السابق ،عبد الرحمان عزاوي)1( 
  .548ص نفس المرجع،) 2( 
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يرجع لها الفضل في تقويم  ةخلاقياتالمهنلأةالمنظمن القوانين أن نستنتج أا وهنا يمكنن

 المنشئةن هذه القوانين والنصوص القانوني أيضا أونشير ثناء قيامه بمهنته، أسلوك المهني 

شكل يخدمها وضاع المهنة بأة في تقويم وتقييم عترف لها بسلطالمهنيةيوالمنظمة للمنظمات 

صول أيضا بوضع ة أن تقوم المنظمات المهنيأويطورها، وبالتالي كان من الضروري 

  .بنفسها ةخلاقيات المهنأو 

 بإحدىحقيقيه ويكون ذلك  السلطةالتنظيميةتمارس  أن المنظمةالمهنيةفعمليانجد 

  :الاسلوبين المواليين

 :الأولالاسلوب  .1

 هم تبليغثالنهائي  هاو تحرير نصةأاللائح وصياغة مشروعبأعدادن تكتفي أوهو 

الذي  ةالوزير المعني مباشر ة عضائها وهو عادأحد أو ةأفي الحكوم ةممثل ةالتنفيذيةللسلط

 .ةعلى قطاع النشاط الذي تعمل فيه المنظم ةتشرف دائرته الوزاري

 :الاسلوب الثاني .2

ولا تحتاج  هاتمارسها بنفسلةمن القانون مباشر  السلطةالتنظيميةهذه ستمدن تإما إ و 

ففي  لها المشرع هي يتركلتتحرك في فسحة الهامش الذالسلطةالإداريةالمركزيةتدخل لاحينه

  )1(.التنظيميةكلتا الحالتين تمارس المنظمة سلطتها 

ما الى التنظيميةالتفصيليةإفي بعض المسائل  للمهنةما يحيل القانون المنظم  ةأنه عادجد فن

فنجد  للمهنةالنظام الداخلي  ليحددالحكومةالصادر عن رئيس  )المرسوم التنفيذي(التنظيم 

  .)2(لقانون المطبقلعن المرسوم التنفيذي عادة ةتنظيم المعبر كلمة حيانا أالمشرع يستعمل 

المتعلق بتنظيم  07.94من المرسوم التشريعي رقم  )21(المادةمثال ذلك ما نصت عليه 

الذي يضبط القواعد  المهنيةيحدد القانون الواجبات ":مهنه المهندس المعماري اذا جاء فيها

                                                           

  .552ص،السابقعبد الرحمان عزاوي، المرجع )1(
  .552صنفس المرجع،)2(
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 و المهندسين المعماريين ةبأتعابالقواعد المتعلق ةممارس ةبكل طريق ةالخاص

المهندسين  ةالمجلس الوطني لنقاب قتراحإعن طريق التنظيم بناء على  المحتملةالتعارضات

  :نذكرة النظام الداخلي للمهنالى ةالمباشر ةحالصور الإ)1("المعماريين

و الذي ينص على ةالمحاماةالمتضمن تنظيم مهن 04-91من القانون  )66/2(نص المادة 

مهام من بينها  ةبعد ةللمهن ةمسير  ةعلى هيئأالمحامين وهو  الوطني لمنظمة الاتحادن يقوم أ

فعلا تموهو ما بقرار،عليه  للموافقةعرضه علcوزير العدل و  هنةمعداد النظام الداخلي للإ

  .)2(1995سبتمبر  4بموجب قرار وزير العدل المؤرخ في 

  المهنيةعن المنظمات  الصادرةوائح لل الطبيعةالقانونية: الفرع الثاني

خلاقيات أو تتضمن قانون أوالتي تحتوي  المنظمةللمهنةوائح للطبيعة القانونية لل بالنسبة

 الطبيعةالإداريةو ألصفةا ، لتوفرها علىبكل المقاييس ةوتنظيمي إداريةتعد قرارات  المهنةفأنها

وحيازتها على مقومات المرفق العام ومنه على متطلبات  المهنيةالمنظمات  تتميز بهاالتي 

 اتخاذهو الاعتراف لها بسلطة ول هذه المتطلباتأ، و تنظيماللتسيير و لالعموميةاللازمةالسلطة

، فهذه و انتماء ةبطه علاقه عضويكل من تر  ةصدار الاوامر والنواهي في مواجهإ و القرارات 

 تمكنها من وضع ضوابط وشروط ممارسةالمهنة نأنها ألائحية من ش ةوز سلطالمنظمات تح

المنظمات  تحوزهاه التي ياللائحةالسلط، فباستمرار  ةهذه الممارس ةمراقبو بشكل مفصل 

و أالقانون  ن لا تناقضأعنها يجب  ةائح الناتجاللو فةتتعلق بالمنظمةوضرور  ةهميألها  ةالمهني

مام القاضي الاداري أللطعن فيها  ةوكانت قابلالا كانت غير مشروعة، و في شيء  تعارضه

احترام الحريات  ةو السلطات تتماشى و ضرور أجعل هذه الامتيازات  بإمكانهبحيث 

 ةعام ةقواعد قانوني من خلالةكونها تنظيمية التنظيم المهني في اللائح الفرديةلأعضاء

عموميه و ةبكل ما يتصف به القانون العادي من حيث جدي تصفتعلى الغير  ةومؤثر ةملزم

                                                           

  .المعماريالمتضمن شروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس  07- 94من القانون  21المادة نظر ا)1(
  . المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، 04- 91منالقانون  66 المادةنظر ا)2( 
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يعيبه كل ما يعيب القرار الاداري ويطعن  ااداري اقرار عد تجريدالقاعدة القانونية، كما أنها ت

  .)1(مام القاضي الاداريبالإلغاءأفيه

  المطلب الثالث

  .ديبيةكسلطة تأ المنظمةالمهنيةدور 

و فرض أديب التأ ةسلط المهنيةول للمنظمات تخالسلطات التيخطر من بين أ

فيما نها لتصدرعالمهنةصول هذه أرام اخلاقيات و جل احتأمن  المهنيةالمنظمة الانضباط في 

 السلطةهذهع مهنية، ونظرا لتمتخطاء أارتكابهم  ق على المهنيين في حالةتطبجزاءاتبعد 

 السلطةثناء قيامها بتفعيل هذه ألها من سند قانوني تستند اليهورة كان لابد طبالخ

  .ضحه من خلال مطلبنا هذاهوماسنو و 

  التأديبيةللسلطةالسند القانوني : الفرع الاول

 وبالسلطتينعضائهاأرتباطا وثيقا بإالمهنيةمتع بها المنظمات تالى ت السلطةترتبط هذه 

الى تختص بها  التنظيميةثم السلطةللمهنةالقانوني  التأطيرفي  الحقولا لها أين تالسابق

ة بحيث تعتبر هذه السلط، التي تمثلها ةالمهن ةلممارس المنظمةبوضع اللوائح و ةالمنظم

في  والسلطةالحق  فمثلماللمنظمةالمهنية في نفس الوقت ة لهماطبيعته وضمان التأديبيةنتيجة

ل الحتمي والضروري ب يكون من المنطقسيفانه صولها وواجباتهاأو  ةالمهنوأدابوضع قواعد 

 الإداريةع العقوبات يعضائها وتوقأفي مواجهه  الجبر والردعو القسر  ةسلطلها بحقو  الاعتراف

 المهنة نها المساس بسمعةأمن ش ةطاء مهنيخأضد المتهمين بارتكاب 

بعض  لاستعارتهوهذا  ةقضائيةذو طبيعختصاص هو افهذا الاختصاص حسب الفقهاء 

و الطبيعةالردعيةأمن حيث  الجزائيةمن قانون العقوبات والاجراءات  الأساسيةالمبادئ 

في حق المرتكبة من قبل المهني المخالفات الجرائم والمقصود بالجرائم هي في قمعها الزجرية

بنوعمن  ةالتأديبيةتتميز المنازع ةوقواعدها ففي هذه الحال ةالمهن

                                                           

  .553سابق، ص المرجع ال، عبد الرحمان عزاوي)1( 
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ة المسؤوليو الجريمة و  المدنيةالمسؤوليةو ةعن المنازع ةوالاستقلاليةوالخصوصيةالذاتي

  .)1(الجنائية

الجهة المختصة بالنظر في المخالفة التأديبية هي عادة ما تكون  فيما يخص أما

 الواردةليست ملزمه بتنفيذ بالوقائع المجلس الجهوي أو الغرفة الجهوية التأديبية فهذه الاخيرة

أ مبدبللقاضي الجزائي المقيد  النسبةبالشأنواجبات المهني كما هو  ةالاتهام بمخالف ةفي وثيق

التي سيرها التحقيق حتى على الوقائع التي ي تأسيسالعقوبةبل يمكن  الجريمةوالعقوبةشرعية

 المخالفةضد مرتكب  المرفوعةعلى الشكوى  السابقةفي الفترة ،رتكبت سابقااكانت قد 

  .)2(التأديبية

تراكمها سيضر ن ألوك العضو المهني باعتبار على مجمل س العقوبةوتأسستبنcوعموما

 لأسبابمختلفةعليها سابقا  يالمهن ةالسلوك لو لم تتم معاقب نفس لو تكرر فيمالاحقا  بالمهنة

ها بالتأديبيةخطار الهيئةإ و المخالفةالتأديبيةعن  مسؤوليةالمهنيريك مر تحأخرى فان أجهةومن 

بعض لحيانا حتى أو  رةعضائها المعنيين مباشأو أالمهنيةالمنظمات  ختلف هيئاتلم حمتا

  .والمصلحة لصفةا ممن لهالوزير والوالي وغيرهما كالعموميةممثلي السلطات 

  الجهات المختصة بالنظر في التأديب : الفرع الثاني

يكون خلاقياتها أالمهنة و  دابلاالمخالفينالأعضاء علcشرنا سابقاأتوقيع العقوبة كما إن  

ومثالنا نية المه التأديبي للمنظمةفي المجلس ةلطرف هيئات مختصة قانونا بذلك والمتمث من

  .والموثقين القضائيينفي ذلك منظمة المحامين والمحضرين 

  

  

  :منظمة المحامين: أولا

                                                           

  .557ص المرجع السابق، ،عزاويعبد الرحمان )1( 
  .557نفس المرجع، ص) 2(
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مجلس منظمة المحامين حيث ينتخب ،بمنظمة المحامين منتخب يكون مجلس 

سنوات بالاقتراع ) 03(ثلاث  لمدة للتأديبعضائه مجلسا أيوما المواليةلانتخابه ) 20(خلال

  .غلبية النسبية في الدور الثانيفي الدور الأول والأالمطلقة  وبالأغلبيةالسري 

  .)1(أعضاء من بينهم الرئيس نقيبا) 07(هذا ويتكون المجلس من 

عليه حسب مركز  لأحالتهاويختص المجلس بالنظر في الدعوى والإجراءات المتبعة 

  .)2()116(عليه المادة  ما نصتالمحامي حسب 

هذا ولا يستطيع المحامي الإفلات من العقوبة التأديبية المنصوص عليها في المادة 

مل العقوبات تثخل بالمسؤولية الجزائية والمدنية بحيث تأذا إ 07-13من القانون ) 118(

  :التأديبيفين يصدرها المجلس أالتي يمكن 

  التوبيخ -

  الإنذار -

  أقصاها سنة المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة -

ن يسجل أالنهائي من جدول منظمة المحامين ولا يمكن للمحامي المشطوب الشطب -

  .)3(.و محام متربصأخرى بصفته محام أ في جدول محامين لمنظمة

قبل سماعه  صدار أي عقوبة تأديبية في حق المحاميإوتجدر الإشارة الا أنه لا يجوز 

لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره بعشرين  استدعائهونا ويجب انأو تكليفه بالحضور ق

مندوب النقيب أو برسالة موصى عليها مع إشعار يوما على الأقل عن طريق ) 20(

بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي كما يجوز للمحامي الاستعانة بمحامي يختاره 

  )4(.حضوريةوتكون قرارات مجلس التأديب 

                                                           

  .لمتضمن تنظيم مهنة المحاماةا07-13من القانون  115نظر المادة ا)1(
  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07-13القانون من  116 نظر المادةا) 2(
  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07-13من القانون  119 نظر المادةا)3(
  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07-13من القانون  120المادة  نظرا)4(
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لوزير العدل حافظ الاختام والمحامي المعني الطعن امام اللجنة الوطنية ويجوز هذا  

حسب نص المادة  التأديبللطعن في اجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار مجلس 

  .)1(.07-13من القانون 123

  :منظمة المحضرين القضائيين: ثانيا

  القضائيين فلا تختلف كثيرا عن منظمة المحامين بحيث  المحضرينأما فيما يخص منظمة 

بينهم  أعضاء من) 07(تنشأعلى مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من سبعة 

الاخرين ) 06(عضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الستة أرئيس الغرفة رئيسا، ينتخب 

  )2(. سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) 03(لمدة ثلاث 

و النائب العام المختص أافظ الاختام حهذا ويخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل  

ذا كانت الدعوى القضائية تخص محضرا قضائيا يحال للمحضرينإو رئيس الغرفة الوطنية أ

يبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها أما إذا كانت الدعوى ملفه التأد

تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية يحال التأديبية 

الملف التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها المحضر 

القضائي المتابع ، أما إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية، تحال على 

  .)3(الذي يعينه وزير العدل حافظ الاختامأحد المجالس التأديبية 

قانونا الا بحضور أغلبية  لا ينعقدأما فيما يخص انعقاد المجلس التأديبي فهذا المجلس 

أعضائه ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات بقرار مسبب وفي 

اصدار عقوبة العزل إلا حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا غير أنه لا يتم 

  .)4(الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي) 2/3(بأغلبية ثلثي 

                                                           

  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07-13من القانون  123 نظر المادةا) (1
  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 03-06من القانون  51المادة  )(2
  .القضائيالمتضمن تنظيم مهنة المحضر  03- 06القانون من  52 نظر المادةا)(3
  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 03- 06القانون من  53المادة نظر ا)4(
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ولا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني 

ن يستدعى المحضر القضائي أبالأمر أو بعد استدعائه قانونا ولم يمتثل لذلك، ويجب 

عن طريق  لمثوله،ملة علة الأقل من التاريخ المحدد يوما كا) 15(مسة عشرخالمعني قبل 

ر قضائي ويمكنه الاطلاع على ملفه بالاستلام أو عن طريق مض رسالة مضمونة مع إشعار

  .)1(و وكيلهأالتأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه 

يبلغ رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين القرار الصادر عن المجلس  و هذا

 العدل، حافظمن تاريخ صدوره إلى كل من وزير ) 15(جل خمسة عشر يوما أفي التأديبي 

الاختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين والنائب العام المختص والمحضر القضائي المعني 

والنائب  ،ويكون لوزير العدل حافظ الاختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين

مام أالعام المختص والمحضر القضائي المعني، حق الطعن في قرارات المجلس التأديبي 

  .)2(من تاريخ تبليغ القرار ابتداءيوما ) 30(جل ثلاثين أاللجنة الوطنية للطعن وذلك في 

  :منظمة الموثقين: ثالثا

المهنية على يعتبر قبول الشخص لممارسة مهنة الموثق، انضمامه إلى المنظمة 

المستوى أو على المستوى الوطني بحيث توجد على مستوى كل ناحية غرفة جهوية للموثقين 

  .)3(الاعتبارية تتمتع بالشخصية

إدارتها،  وتتكون من جميع الموثقين المسجلين لديها برئاسة رئيس الغرفة الجهوية الذي يتولى

إذا أخل الموثق بإحدى واجباته يحال على المجلس التأديبي الذي يتشكل على مستوى كل 

غرفة جهوية وتكون قراراته قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الوطنية التي تبت في القضية بقرار 

  .)4(قابل للطعن أمام مجلس الدولة

                                                           

  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي03- 06القانون من  54 نظر المادةا)1(
  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 03- 06من القانون ، 56و55المادة نظر ا)(2
  .المتضمن تنظيم مهنة الموثق 02- 06من القانون  46 نظر المادةا)(3
  .المتضمن تنظيم مهنة الموثق 02-06القانون من 55 ةنظر المادا)(4
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أعضاء من ) 07(ن من هذا وينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكو 

) 06(بينهم رئيس الغرفة رئيسا وينتخب أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الستة 

) 55(علية المادة  ما نصتسنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهو ) 03(الاخرين لمدة ثلاثة 

  .)1(من نفس القانون

متبعة لأحالتها عليه بالنظر في الدعوى والإجراءات ال ويختص هذا المجلس التأديبي

حسب مركز الموثق محل الشكوى وكما هو الحال بالنسبة للمحامي والمحضر القضائي لا 

يستطيع الموثق الإفلات من العقوبة التأديبية المنصوص عليها في قانون الموثق إذا أخل 

  .)2( المدنيةبالمسؤولية الـجزائية أو 

  :التأديبي في وتشمل العقوبات التي يمكن أن يصدرها المجلس 

  الإنذار-

  التوبيخ -

  اشهر ) 06(المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة -

  .)3(العزل -

هذا ويمكن للموثق الطعن في القرار التأديبي باعتباره من أهم الضمانات التي يوفرها القانون 

تمثلة في عن طريق لجان مختصة بالنظر في الطعون والم محاكمته وذلكللموثق الذي تمت 

يقتصر فقط الموثق فحتى المحامي  اللجان لا ، فالحق في الطعن أمامناللجنة الوطنية للطع

حيث نصت المادة  أمام اللجان المختصة بكل مهنة والمحضر القضائي يتمتعان بهذا الحق

ر العدل حافظ الاختام و لرئيس الغرفة لوزي  يجوز: "أنهعلى  02-06رقم  من القانون) 60(

الوطنية للموثقين والموثق المعني، الحق في الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة 

                                                           

  .المتضمن تنظيم مهنة الموثق 02-06القانون من  56نظر المادةا)(1
.المتضمن تنظيم مهنة الموثق 02- 06القانون من  61المادة نظر ا) 2) 

  .المتضمن تنظيم مهنة الموثق، 02- 06من القانون  54 نظر المادةا)3(
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وبالتالي ، )1("يوما من تاريخ تبليغ القرار) 30(الوطنية للطعن ، وذلك في أجل ثلاثين 

مجالس التأديبية الجهوية لجنة بالنظر في الطعن بالاستئناف في قرارات ال ةفالجهة المختص

المجالس يطلق عليها اللجنة الوطنية للطعن ومقر هذه اللجنة بالجزائر العاصمة بينما مقرات 

  . التأديبية هي مراكز مقرات الغرف الجهوية 

 02-06من القانون رقم ) 63(أما عن تشكيلة اللجنة الوطنية للطعن فقد نصت المادة 

ة للطعن،تتولى الفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات المجلس تنشأ لجنة وطني: "على أنه

  .)2("التأديبي

أعضاء أساسيين وأربعة قضاة برتبة ) 08(وتتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية 

مستشار بالمحكمة العليا يعينهم وزير العدل حافظ الأختام من بينهم رئيس اللجنة وأربعة 

  .للموثقين موثقين تختارهم الغرفة الوطنية 

قضاة احتياطيين بنفس الرتبة، وتختار الغرفة الوطنية ) 04(أربعةويعين وزير العدل 

موثقين بصفة اعضاء احتياطيين، وفي كل الأحوال تحدد فترة العضوية للرئيس  ) 04(أربعة

  .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط) 03(والأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بثلاث

العدل حافظ الأختام ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن وفي حالة رفض ويعين وزير 

الطعن من قبل رئيس الغرفة الوطنية للموثقين يمكنه تعيين ممثل له أمام اللجنة الوطنية 

  .بحيث يكون مقر هذه اللجنة بالجزائر العاصمة ويحدد بقرار من وزير العدل حافظ الأختام

وطنية للطعن فقد أحسن المشرع عندما جعلها مختلطة بين قضاة وبالنسبة لعضوية اللجنة ال

محترفين ونأمل أن يكونوا قضاة إداريين بالمحكمة العليا لا عاديين باعتباهم عنصر قانوني، 

                                                           

  .المتضمن تنظيم مهنة الموثق 02- 06القانون من  60 نظر المادةا)1(
  .المتضمن تنظيم مهنة الموثق 02- 06القانون من  63نظرالمادةا) (2
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وبين الموثقين تسميهم الغرفة الوطنية للموثقين وذلك لأن الموثقين أدرى بشؤونهم خصوصا 

  .  )1(من الناحية الفنية لمهنتهم

 يقانونالتأطيرال ن من خلالميك المهنيةن دور المنظمات أينا من خلال هذا المبحث أر 

م مدى احترا ةومراقب ةمنح تراخيص لدخول المهنا بوذلك من خلال قيامه ةلمهنلالعام 

ا نظر  ةيضا دورها في تنظيم المهنأو يد بجدولها الوطني و الق للمنظمةنضمام الاالزامية

أخلاقياتها بها و داأو  للمهنةةلائحية في وضع قواعد منظم ةتنظيمية لحيازتها سلط

على الاعضاء المتهمين بارتكاب  ةتأديبيوذلك من خلال توقيع عقوبات  ةتأديبيسلطةو 

ها فقط ن دور لا يكم الأخيرةن هذه أنجد  المهنيةدور المنظمات قراءتنال، فحسب ةخطاء مهنيأ

ذو  اودور  اجتماعية ذوطبيعةان لها دور أخرى تقوم بها ومن ذلك أدوار أما ذكرناه بل هناك في

 .اقتصادية ةطبيع

  ةالدور الاجتماعي للمنظمات المهني :ولاأ

و  عضاءللا الاجتماعيةالمصالح  ةفي خدم ةلمنظمات المهنيل ييتجلى الدور الاجتماع

في الاداء ومن هذه  الفعاليةتحقيق  مهنيحتى يكون الاستقرار في العمل و يستطيع الأسرهم 

  :الادوار

رفع المطالبةبورفع مستوى معيشتهم من خلال  المهنيين لعامةالاجتماعيةتحسين الاحوال  .1

 أجورهم

بالنفس والاحساس  والثقةوتحقيق الامان  مهنةبالانتماء الى ال مهنيتزيد في شعور ال .2

 .بالدور الاجتماعي والتضامن

كونها صوت الموظفين تمثلهم خلال حل القضايا والمشاكل في مكان العمل  .3

 .المفاوضات

                                                           

قانون جنائي ، كلية الحقوق والعلوم  :، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصصالمسؤولية القانونية للموثقبلحو نسيم،  )1(

  .142ص، .2015- 2014 جامعة محمد خيضر بسكرة ، السنة الجامعية السياسية،
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عضائها وهذه الامور أمين اليها باعتبارها من المنض متعلقةبالأشخاصمور ةأعد ادارة .4

  )1().، الرواتب، ساعات العمل، التقاعد، التامين الصحيالاجور(

  المهنيةالدور الاقتصادي للمنظمات : ثانيا

  :يلي فيمايتمثل هذا الدور 

والعطل وغيرها من المسائل  مهنيينلل ةالصحيو  ةوالمنح والظروف الامني تحسين الاجور .1

 .التي تخص ظروف العمل

في ظل الظروف  ضوليات عمل تمكنها من الحفاظ على مكتسبات العوضع آ .2

 .في ظل انفتاح السوق ةوالمتسارعةالمستجد

و أالاعضاء  دد مصالحي طارئ يهةأالنقابي لمواجه لالحق اللجوء الى العمل الميداني في .3

 :مواقع العمل وذلك في

 ةعادإ طاقاتها و  شدحمن ةو المنظمأةلنقابفلابدل ةللتحولات الاقتصادي ةر السلبيمواجهه الاثا  . أ

 .وعمقها ثار السلبيةبعاد هذه الآأشكل الذي يتناسب مع ساليب عملها بالأتنظيم 

في ظل تنامي القطاع ) حكومةرباب عمل، عمال، أ(وار الثلاثي تفعيل وتطوير الح  . ب

 .مع اقتصاد السوقواتساعهالخاص 

 إلىتقدم تن و النقابة أأيتوجب على المنظمة المهنية طار التحول الاقتصادي إفي   . ج

الاقتصادي صلاح لاسيما في القطاع العامالعمل بمقترحاتها حول عمليات الإرباب أو ةالحكوم

  .)2(بشكل عام الوطنية ةالمصلحو ن تعبر في ذلك عن مصالحها أو 

                                                           

، والإنسانية العلوم الاجتماعي ةالجامعي، كلي بالتأهيل، مذكره خاصه الحركات العمالية سيسيولوجياحورية بن حمزة، )1( 

  .23ص  ، 2017/ 2016جامعه الشاذلي بن جديد، الطارف، 
 07،صدسن،07 العدد،السورية،مجلة العلوم الاقتصادية، "دور النقابات في اقتصاد السوق الاجتماعي"عزة كنج، )2( 

  .08ص
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 الثاني ثالمبح

 ةالمهني المنظمات نشاط علىةالرقاب

على حيث تعملبينا سابقا أكما ر  ةنشطعمال والأبالعديد من الأ ةتقوم المنظمات المهني
 تيمثالها نقابمجتمع و للتحقيق خدمات ليضا أو تسعى  مالدفاع عنهعضائها و أمصالح  ةحماي

سعاره وتعتبر أتوزيع الدواء وتحديد عادلة ل ةعلى وضع سياستعمل بحيث  ةطباء والصيادلالأ
لى إورغبات كل طرف  راءآتنقل  بحيث ليهاإمين ضوالمنة اتصال بين الحكوم ةيضا وسيلأ

 ةقضائي ةرقابو ةأداريإةسواء كانت رقاب و تخضع أعمال هذه المنظمات المهنية للرقابةخر الآ
 ةطط الموجودوالخعمالالتنفيذ و الالتزام بالأ ةليعم ةمدى صح منالمختصةجهات الكد أتتوذلك ل

  .عضائهاأو أعمال هذه المنظمات أبعضقد يشوب والانحراف الذي وذلك للحد من القصور 

هدافها كمطلب أهميتها و أبوجه عام و  ةمفهوم الرقابإلى عرض تومن خلال هذا المبحث سن
المطلب  امأةعلى نشاط المنظمات المهني ةداريالإ ةلرقابلسنخصص المطلب الثاني ما في ولأ

  .ةعلى نشاط المنظمات المهني ةالقضائي ةالرقاب هفيسنتناول الثالث 
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  ولالأ  المطلب

  ةالرقاب فتعري 

المنظمات و م وجه عاب ةدار على مستوى الإ ةليعافالودور في تحقيق ةهميأةللرقاب
وهو ما سنحاول لها، ول الفقهاء وضع تعريف جامع مانع افلقد حعلى وجه الخصوص، ةالمهني

  .توضيحه في هذا المطلب

  ةالتعريف الفقهي للرقاب: ولالفرع الأ 

كد من اتمام أالت": نهاأب "وليهنري فا"الفرنسي  ذهب إليه الفقيهما  تعاريف منهاةعدة للرقاب
  .)1("ةوالمبادئ القائم ةوالتعليمات الصادر  ةالمرسومة كل شيء حسب الخط

النشاطات لضمان انجازها  ةمراقب ةعملي": نهاأب ةالرقاب)Coutle Robbins(عرف كذلك
  .)2("ي انحراف مهم فيهاأحسب ما هو مخطط وتصحيح 

والعمل على ،ريد لها أما ها تتموفقا لنأكد من أعمال والتالأ ةمتابع": عرفت على أنها كما
ن ما تم عمله موافقا لما خطط له أكد من أالتأي ي انحراف يقع في المستقبل أتصحيح 

  .)3("مسبقا

و المعايير وتشخيص أقياس النتائج ومقارنتها بالخطط  ةعملي ":بأنها  كذلكوعرفت 
عندما يكون  ةجراءات التصحيحيواتخاذ الإ ةعن النتائج المرغوب ةسباب انحراف النتائج الفعليأ

  .4) ( "ذلك ضروريا

                                                           

دار الحامد للنشر والتوزيع،  ،)نظريات، العمليات الإدارية، وظائف المنظمة(مبادئ علم الإدارة الحديثة حسن حريم، )1( 
  .301، ص 2006الاردن، 

  .301، ص السابقحسن حريم، المرجع )2(
  .35ص ،دسن ،ة، الاردنللنشر والتوزيع والطباع المسيرةدار  الرقابة الإدارية،زاهد محمد الديري، )3( 

  .35، صالمرجعنفس ) (4
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ولا ألها اعمأوتقويم  ةلخطط الموضوعا لتنفيذةالعاملين بالمنظم ةمتابع": نهاأكما عرفت ب
كبر قدر أوبوقت أقصر فضل وجه وفي أعلى  لهاةهداف المرسوملتحقيق الأ اول وذلك ضمانأب

  .)1("خطاءممكن من الأ وأقل قدرةمن الدق

عمال من خلال تقييم الأ ةوظائف الرقاب قد جمع نجدهن هذا التعريف أينا نقول أب ر وحس
نه نوعا ما لأ يينا هو تعريف منطقأوحسب ر  ةالموضوع ةوتوجيه للنشاط بما يتوافق مع الخط

  .بكل جوانبها ةبالرققلقد تطر 

ة داء المنظمآلتحسين  ةوسيل ةوليست غاي ةن الرقابه تعتبر وسيلأالقول  ناوهكذا يمكن
هذا الانجاز بالمعايير  ةرنمقاو الانجاز الفعلي و ، داءمستوى الآ ةومراقب ةمن خلال متابعالمهنية 

الاجراءات ثم اتخاذ وتعزيزها  ةمواطن النقاط الايجابياكتشاف ،و هدافمن الأ ةالمستمد ةيالأدائ
  .)2(ومنع تكرار الانحرافات مستقبلا ةالتصحيحي

  ةالرقاب ةهميأ:الفرع الثاني

داء كما هم الوظائف التي تعمل على تحقيق الأأمن على المنظمات المهنية تعتبر الرقابة 
 ةهميأتصحيح الانحرافات وبالتالي تبرز و أالوقوع في الخط يفلتلاوذلك ءة وكفا ةينبغي بفاعلي

  :ييل مامن خلال  ةالرقاب

 ويتأثران والتوجيه يؤثرانلتخطيط كل من ا وثيقا، لأنارتباطا  ةداريالإ ةارتباطها بالعملي -
ليها إهداف التي تسعى حقق الأيما بةنشطهناك تفاعل مشترك بين هذه الأن أي أةبالرقاب
 .ة المهنيةالمنظم

من خلالها يمكن قياس فةمهام المنظمو ةنشطلأ العامة ةالمصلح تحققالرقابة ة ن عمليإ -
 .تنفيذها وأساليبةالخطط الموضوع ةمدى كفاء

صبح أولهذا ، ةوالسلوكي ةتتميز بالتعقيد الشديد في جميع نواحيها الفني ةالمعاصر  ةدار ن الإإ -
يسمح للمديرين من  ةن نظام الرقابإوبالتالي ف ،على هذا التعقيد ةمن الصعب السيطر 

 .عليها ومهام المسؤولينةنشطأةتابعم
                                                           

  .267ص  ،1990دبن، ، دار الفكر العربي، مبادئ علم الادارة العامةحمد حافظ نجم، أ)1( 
  .301، ص نفس المرجع)2( 
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ضرورة مر يحتم على المنظمات وهذا الأ ،التعقيد ةديدشلمنظمات لةالمعاصر  ةن البيئإ -
لى إةلتوصيل المنظم ةحد القنوات الرئيسيأتمثل  ةالرقابف، في المجتمعمع التغيرات التجاوب

 .)1( المجتمعما يحدث في التجاوب السريع مع ةحال

  ةهداف الرقابأ: الفرع الثالث

المؤسسات والمنظمات  ةدار إفي  ةالناجح ةمين القيادأضرورة ملحة في ت أضحت الرقابة
  :هي ةللرقاب ةساسيهداف الأومنه فان الأ

 .لها تتحرك في مسارها المرسوم ةالخطأنمن كد أبالتوذلكالنجاح على تحقيق  ةدار الإ ةمساعد -

 .مدى تنفيذ الواجبات ةكد من تنفيذ المهام المخططة ومعرفأالت -

يستلزم واتخاذ ما طريق الوقوع لكي تعالج فورافي عندما تكون أو خطاء فور وقوعهااكتشاف الأ -
 .حدوثهالمنع 

العاملين فيها  ثلم ةو المنظمأأةقيام المنش فية طراف ذات المصلحعلى حقوق الأ ةالمحافظ -
 .والمتعاملين معها

 .)2(محل احترام من طرف الجميع ةن القرارات الصادر أو  تماما ةن القوانين مطبقأكد من أالت -
 .تصحيح والعلاجأللسباب الخطأقوم بتحليل ت -
 .)3(همللقيام بمهام فرادعلى تشجيع الأ تعمل -

  

 

 

                                                           

تنمية وتسير موارد : تخصص، مذكرة ماجيستير،أساليب الرقابة ودورها في تقييم اداء المؤسسة الاقتصاديةالسعيد بلوم، )1( 
  .44ص  ،ن دس والاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية العلوم الانسانيةبشرية،

  .45السعيد بلوم، المرجع السابق، ص )2(
  .36زاهد محمد ديري، المرجع السابق، ص )3( 
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  ةعلى نشاط المنظمات المهني ةداريالإ ةالرقاب: المطلب الثاني

عن خرى باستقلاليتها الجزائر وحتى في بعض الدول الأفي المهنيةتتميز المنظمات 
لعديد من القيود لةنتيج بية وذلكنما نسإ و  ةمطلق ة ليستلكن هذه الاستقلالي ةداريالسلطات الإ

فهي  ةالاداري ةمرا ضروريا في العمليأتعد  ةداريالإ ةالرقابف،عملها وتصرفاتها ةحريالتي تحد من 
يضا من الوظائف أوتعد  ةداريلإا ةمراحل العملي ذي يشوبلتي تحد من القصور والانحراف الا
  .خطط لهلما بحيث يتم من خلالها التعرف على ما تم تنفيذه وفق  ةساسيوالأ ةامهال

التي تكون بذلك و ةيصالو  ةالجه قبل من ةداريالإ ةللرقاب تخضع ةالمنظمات المهنيف
سواء من حيث  ةالمهني )النقابات(اتهذه المنظملبالقطاع المهني المعني الوزير  ة فيعادةممثل

و بعدية وهو ما أقبلية هذا وقد تكون هذه الرقابة إما،عمالهاأو  تنظيمها من حيثو أها اليالانضمام 
  .المطلبسنتناوله من خلال هذا 

  على المنظمات المهنية ةالوصائيةالرقاب: ولالفرع الأ 

المستقلة،  ةبالهيئات المحلي ةالمركزي ةالتي تجمع السلط ةالرابط ةالوصائيةتمثل السلط
من  ةالسلطة الوصائي ةبنص القانون وبواسط ةبما لها من سلطة مقرر  ةحيث تتمكن الحكوم

 ةللدول امة لعاةلسياسنفيذهالت مدىها للقانون و ضوعكد من خأتلل ةمراقبة الهيئات اللامركزي
ن تخضع الهيئات المحلية لرقابة السلطة م هو الذي يفرض في غالب الأحيان أفالصالح العا

  .)1(المركزية

شخاص أعلى  ايلعة سلطللسلطات التي يقررها القانون ا هي مجموع ةداريالإ ةالوصايف
  .)2(ةالعامة المصلح ةعمالهم بقصد حمايأو  ةالهيئات اللامركزي

  

                                                           

  .245،ص 2003،دار النهضة العربية،القاهرة،)الكتاب الأول(مبادئ القانون الإداري ،رفعت عبد سيد ،)1(  
العربي  ةجامعقانون إدارة عامة ، :تخصص، مذكره ماجستير، قانون عام، على المرافق العامةالرقابة الإدارية بريش ريمة، )2( 

  .135، ص 2013 - 2012، الجامعيةةم البواقي، السنأبن مهيدي، 
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فترض تلقائيا بحكم تارس و تم التي)∗(عن الرقابة الرئاسية الوصائيةوبالتالي تختلف الرقابة
  .صيص عليهانلإداري ودون التالتسلسلا

لذا يتعين على جهة الرقابة  الا تمارسإلا في الحدود المرسومة لها قانون لوصائيةفالرقابة ا
محل إرادة القائمين على تمثيلها،كما يتعين  و الحلولدارة المنظمات المهنية إعدم التدخل في 
ولا ، وقت التصديق عليها المنظمات المهنية تصدر عن التيتعديل القرارات  نعليها الامتناع ع

التي تصدرها المنظمات  ت تحل محل القراراتايجوز لسلطة الرقابة إصدار قرار 
ويل الوزير المعني خالمفروضة على المنظمات المهنية من خلال ت،وتظهرالوصاية المهنية

و أقرارها إ بالقطاع حق الاطلاع على الأعمال والتصرفات الصادرة عن المنظمات المهنية و 
أو القرارات الفردية الصادرة في  ، رفضها مثل اللوائح التنظيمية كالنظام الداخلي لتنظيم المهنة

تضح معالم هذه الوصاية أيضا من خلال تواجد بعض تا كم، حق عضو من أعضاء المهنة
شراكها في إ يتم تعينها لتمثيل الوزارة الوصية داخل أجهزة هذه المنظمات و  التيالشخصيات 

ما من المهنيين إة من قبل السلطة الوصية تكون ينوهذه الشخصيات المع، عمالها ومداولاتهاأ
 .)1(ي صلة للمهنةأب تمتالمنتمين للمنظمة أو أشخاص خارجية لا 

وبالتالي للرقابة الوصائية صور ومظاهر تمارسها السلطة المركزية على الهيئات المحلية 
ي المنظمات المهنية ومدى تأثيره على ألأهمية التصرف الصادر من السلطة اللامركزية  اوفق

ائية على أعمال صدارية و إرقابة : مظهرين وهي هذه الرقابة المصلحة العامة وبذلك تأخذ

                                                           

، يكمن من حيث أداة ممارسة الرقابة،فالرقابة الوصائية يجب أن تكون  الرئاسيةالفرق بين الرقابة الوصائية والرقابة )∗(
ممارستها إلا بناء على نص قانوني يقررها صراحة، وأي خروج عن هذا  لا يمكناي )لا وصاية بدون نص(منصوص عليها 

عدم التركيز بين سلطة  النص يودي إلى بطلان الجهة الوصية، أما الرقابة السياسية تجري ضمن إدارة مركزية أو ضمن نظام
،أيضا الرقابة الوصائية السلطة المركزية ليس لها إلا أن توافق على عمل الهيئات ) والوالياالوزير (عليا وسلطة أدنى تابعة لها 

اللامركزية ككل أو أن ترفضه أو تأذن به دون أن يتعدى ذلك تعديله أو استبداله بغيره،أما الرقابة الرئاسية لها سلطات 
سلطة مراقبة أعمالهم والإشراف اتجاههمحيات في إصدار الأوامر والتوجيهات إلى المرؤوسين وفضلا عن ذلك تملك وصلا
إلغائها والحلول محلهم في أداء أعمالهم بما يشمل كل النواحي الوظيفية ،لما يعني سلطة تنظيم وتوزيع مهام وتعديلهاعليها 

  .146ئمة، بريش ريمة،المرجع السابق، صالعمل بينهم وسلطة تأديبهم بالعقوبات الملا
  .464السابق، صالمرجع ،مؤذنن و مأم)1( 
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ن لها يائية على الأشخاص أو الأعضاء المكونصورقابة إدارية و  ،وتصرفات المنظمات المهنية
  .)1(من خلال تمثيل الجهة الوصائية داخل مجالس هذه المنظمات

  ية على أعمال وتصرفات المنظمات المهنيةئمظاهر الرقابة الوصا: ولاأ

الجزائري وغيره قد أوجب على مجالس إدارة المنظمات تتمثل هذه الرقابة في أن المشرع 
وعلق العمل ، تصدرها أجهزة المنظمة  يالمهنية المختصة إخطار الوزير المختص بالقرارات الت

و تصديق من سلطة الدولة أ قرارإتوضع بواسطة هذه المجالس المنتخبة على  التيباللوائح 
داخلي للمنظمة المهنية في الوزير المختص أو مجلس الوزراء، وذلك حتى يأخذ النظام ال ةتثلمم

داب وواجبات المهنة طابعها الرسمي من حيث الشكل، لكن هذا الإقرار أو الاعتماد آأو لائحة 
لذا بالمجال المهنية بحكم درايتها  اتمجالس المنظملوائح المنظمة هي ع هذه الضلا ينفى أن وا

 )2(.بتنظيم الممارسة المهنيةكلفتها القوانين أن نجد 
خضعها ـأوالتيتصدر عن المنظمات المهنية  التيأن التصرفات والأعمال التالي نستنتج بو 

تتضمن أخلاقيات  والتيلممارسة المهنة  ةالمشرع للرقابة الوصائية هي تلك الأنظمة الداخلي
نسوقها من هذا المجال مثلا مانصت عليها  التيومن بين الأمثلة ، وآداب المهنية 

ئي التي نصت على أن لمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضاا 03-06من قانون )42(المادة
يقوم كل من المجلس الأعلى والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بإعداد "

قرار يصدر عن وزير العدل لها حيز التنفيذ بموجب ادخإ يتم إقرارها و  والتيأنظمتها الداخلية 
  .)3( "ختامحافظ الأ

المتضمن تنظيم مهنة  06/02من قانون ) 47(ومثال ذلك أيضا ما نصت عليه المادة 
يق ثمجلس الأعلى للتو الجهزة المنظمة المتمثلة في أ:"نالتي نصت على أ)التوثيق( الموثق

شأنها قرارات من تصدر ب والتين تعد أنظمتها الداخلية ثقيوالغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمو 
 .)4(الاختاموزير العدل حافظ

                                                           

  .245سابق ،صالمرجع الرفعت عبد السيد، )1( 
  .464 سابق، صالمرجع الذن، ن مؤ و أمم)2( 
  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،03- 06قانون المن 42لمادةنظر اا)3(
  .المتضمن تنظيم مهنة الموثق، 02-06قانون المن  47المادة نظر ا)4( 
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ار الصادر عن وزير النظام الداخلي لمنظمة المحامين بموجب القر  صدوراهذا وقد تم 
 ةالعدل ممثلارة قرارهمن قبل وز إ بعد الاطلاع عليه و  1994سبتمبر4ختام بتاريخ العدل حافظ الأ
  .في وزير العدل

وقد تم إعداد نظام داخلي جديد من طرف مجلس المنظمة بموجب قرار صادر عن وزير  
  .2015ديسمبر  15العدل مؤرخ من 

منها مهنة والأمر ذاته نص عليه المشرع الجزائري بالنسبة لباقي المهن المنظمة الأخرى و 
مهنة المحاسب ومحافظ ن تضمالم 10/01من قانون ) 15(ة المحاسب حيث نصت الماد

من اختصاصات المصف الوطني للخبراء المحاسبين :"الحسابات والمحاسب المعتمد على أن
نظمتها أالمعتمدين إعداد  بينالمنظمة الوطنية للمحاس و باتاوالغرفة الوطنية لمحافظي الحس

المالية كلفبالم وزيرة الالمعدة من قبل هذه الهيئات لرقابالداخلية بحيث تخضع هذه الأنظمة 
في أجل شهرين من الذي له حق الاطلاع عليها وفي حالة الموافقة يتم إصدارها بقرار ونشرها 

  .)1("تاريخ إيداعها

أما فيما يخص ، كان هذا بالنسبة للقرارات التنظيمية الصادرة عن المنظمات المهنية 
كون توقد ، الوزير المختصي رقابة أالقرارات الفردية الصادرة عنها فهي تخضع أيضا للرقابة 

القرارات المتعلقة بتشغيل عضو مثلا فبالنسبة للرقابة القبلية نجد ،بعديةو هذه الرقابة قبلية أ
يتم تبليغ ملف المترشح إليه مع حيث ختام تخضع لرقابة وزير العدل حافظ الأبصفة محام جديد

من القانون ) 42(بنص المادة القرار المتخذ من طرف المنظمة المهنية للمحامين، وهو ما ورد 
حيث أمرت بتبليغ قرار ) 03(الثالثة في فقرتها لمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ا 13/07رقم 

في أجل أقصاه وهذا  مجلس منظمة المحامين فيما يخص التسجيل مصحوبا بنسخة من الملف 
ختام هذا الأخير الذي منحه المشرع بعد اطلاعه إلى وزير العدل حافظ الأ) شهر(ما ثلاثين يو 

له إذا ماكان  همن تاريخ تبليغ) شهر(حق الطعن فيه أمام القاضي الإداري خلال  هتومراقبعليه 
  .)2(مخالفا لمبدأ الشرعية

                                                           

  .المتضمن تنظيم مهنة محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد01-10قانون المن  15المادة نظر ا)1( 
  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07- 13من القانون  42لمادة نظر اا)2(
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فقد تقوم السلطات العامة عبر ، والتنظيمات المنظمة لكل مهنة  استنادا للقانونو وبذلك
 ةبممارسة رقابة قبلية صارمة أيضا على الأشخاص الذين يتقدمون لولوج المهنالوزارة المعنية 
موجب قرار إداري كما هو الشأن بولي إلى إسناد صفة المهنة للمعنى بالأمر من الانتقاء الأ

  .)1(بالنسبة لمهنة التوثيق أو المحضر القضائي

المتضمن تنظيم مهنة التوثيق  06/02القانون  من (05)فمثلا نصت المادة الخامسة 
  .يقثحدث شهادة الكفاءة المهنية للتو ت" :أنهعلى 

لتوثيق لللحصول على شهادة الكفاءة المهنية  كوينم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتتنظ 
  .)2("نأفي هذا الش للموثقينةالوطنيبعد استشارة الغرفة 

وبالتالي فوزارة العدل ممثلة في وزير العدل هي التي تشرف على رقابة ولوج الموثقين 
ن على شهادة الكفاءة المهنية يين الحائز يوتع، لممارسة المهنة من خلال تنظيم مسابقة وطنية 

نفس  نم) 07(وهو ما قضت به المادة ، وذلك بقرار من وزارة العدل، موثقين بصفتهم موثقينلل
المتضمن  06/03من القانون رقم )10(و ) 8(والأمر ذاته نصت عليه كل من المادة  القانون

  .تنظيم مهنة المحضر القضائي

تخضع  هاأما فيما يتعلق بالرقابة البعدية فالمداولات التي تتخذها مجالس المنظمة وجمعيات
مداولات الجمعية  في من طرف السلطة الإدارية الوصية كما هو الشأن مثلا ،للرقابة البعدية

يوما بحيث ) 15(العامة لمنظمة المحامين والتى تبلغ إلى الوزير العدل حافظ الاختام خلال 
  .)3(يحق له الطعن فيها أمام الجهة القضائية المختصة خلال أجل شهرين من تاريخ التبليغ

البعدية على هذا وقد تبسط الجهة الإدارية الوصية على المنظمات المهنية رقابتها القبلية و 
تعدها الجهات المختصة قانونا من  التيالعمليات الانتخابية من خلال القرارات والمحاضر 

هي بتبليغها للجهة تلتن، إعلان نتائج التصويت ، كما تمارس رقابتها على بدايتها إلى نهايتها

                                                           

  .466ص المرجع السابق، ،مأمون مؤذن)1( 
  .المتضمن تنظيم مهنة الموثق، 02-06من القانون  05المادة نظر ا)2( 
  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07- 13قانون المن  89نظر المادة ا)3(
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ه النصوص القانونية المنظمة لمختلف المهن تالإدارية ممثلة في الوزير المختص وهو ما تضمن
  .المنظمة 

 2011يناير27في  ؤرخالم 11/28ومثال ذلك نجد في هذا الصدد المرسوم التنفيذي رقم 
الوطني للمصف  لمجالس الوطنيةلالمحدد لتشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة بتنظيم الانتخابات 

بات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين اللخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحس
العملية الانتخابيةبالنسبة  سيرعن ) 21(الى )08(واد من ثمانية في الم تنصوصلاحياتها 

كشوف  زر بف) 18(والتي تنتهي طبقا للمادة الثامن عشر ، أعضاء المجالس الوطنية  ختيارلا
التصويت من قبل أعضاء مكتب اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية بحضور محضر 

المجلس الوطني  نتخابلابحيث يقوم المكتب بالإعلان الفوري عن نتيجة التصويت ، قضائي 
ويقوم المحضر ا عنهالمعبر  صواتلمعنى بعد مراقبة عدد المنتخبين وعدد الكشوف وكذا الأا

من ذات  (19)وهو ما تضمنته المادة، جتماع اهذه النتيجة في محضر  يلسجالقضائي بت
محضر الاجتماع المذكورطبقا للفقرة الثانية من نفس المادة إلى الوزير  ويرسل، المرسوم 

وهو ما يمثل رقابة بعدية على قرار نتائج الانتخابات والذي  ،عليه طلاعللإالمكلف بالمالية 
من هذا المحضر في ثلاث صحف يومية باللغة العربية والفرنسية خلال  مستخرج ينتهى بنشر

  .)1(يام من تاريخ إعلان النتائج أ8

من  )96(المادة  ما نصت عليه  لجهة الوصيةلأيضا على الرقابة البعدية  من الأمثلةو 
بلغ محضر ي :" نهأ على صتن التي المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 13/07القانون 

 هوالذي يمكن، يوما من تاريخ الاقتراع )20(ختام خلال نتخابات إلى وزير العدل حافظ الأالا
ابتداء من تاريخ )15(الطعن في نتائج الانتخابات أمام مجلس الدولة في أجل خمس عشرة يوما 

  .)2("التبليغ

  

  

                                                           

  .469ذن، المرجع السابق،صمأمون مؤ )1( 
 .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، 07-13من القانون  96نظر المادةا)2( 
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  مظاهر الرقابة الإدارية الوصائية على أشخاص المنظمات المهنية: ثانيا

داخل المنظمة تكون هذه الرقابة من خلال تمثيل أشخاص للجهات الإدارية الوصية 
أو أثناء المداولات وهؤلاء الأشخاص كما أشرنا سابقا يكونون من بين المهنية في حد ذاتها ،

  .)1(الأعضاء المنتمين للمنظمة أو أشخاص خارجة عن المهنة

تمثيل المهنة كجهة رقابة، فالأصل أن  نين من أجليفبالنسبة للأشخاص أو المهنيين المع
هذا  إلا أن، يينأساسي وهو الانتخاب وهو مبدأ ديمقراطي في التع أيتم ذلك من خلال مبد

لها داخل أجهزة  ممثلبتعيين الجهة الإدارية الوصية قيامصارخ أمام  اوخرق اتعدييعرف  المبدأ
للقيام بأعمال الرقابة الإدارية مكان  االمنظمة المهنية من بين الأعضاء المهنيين المنتمين له

ومثال ذلك بعض ، السلطة الإدارية الوصائية على نشاط المنظمة المهنية أو التنسيق معها 
من ) 03(المادة  تالنصوص القانونية لبعض المهن؛ نذكر مثلا مهنة المحاسبة حيث نص

لة المجلس يشكتلالمحدد 2011يناير 27المؤرخ في  25-11رقم من المرسوم)  04(الفقرة
الفقرة  )03(يضا المادة أالوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره و 

لة المجلس الوطني يشكتالمحدد ل 2011يناير27في  المؤرخ 26-11رقم من المرسوم)04(
ينسق المجلس :"لمحافظي الحاسبات وصلاحياته وقواعد سيرهوالتي جاءت بنفس الصياغة بقوله

  )2(."هذا الغرض بتعيين ممثله لهذا المجلسلوزير المكلف بالمالية الذي يقوم نشاطاته مع ال

فممثل الوزير يطلعه على جميع القرارات والتصرفات والأعمال المتخذة والصادرة عن تلك 
في مجالس صائية عن طريق تمثيل الإدارة الوصية لس الوطنية مما يعني بسط رقابة و المجا

  .المنظمات المهنيةهيئات 

هدف بسط رقابتها على نشاط المنظمات بومن قبيل تمثيل السلطة الإدارية الوصية 
وممارسة مهنة  ةالمعماري الهندسةالمتعلق بشروط  94/07المهنية أيضا نجد المرسوم التشريعي 

المهندس المعماري نجده قد جسد هذه الصورة في كل من الجمعية العامة المحلية للمهندسين 

                                                           

  .470ذن، المرجع السابق، صمأمون مؤ )1( 
المجلس الوطني المحدد لتشكيلة  2011-يناير -27المؤرخ في  26-11من المرسوم  تنفيذي رقم  03المادة ) 2(

  .2011،سنة  07الجريدة الرسمية  العدد، لمحافظيالحسابات وصلاحياته وقواعد سيره
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المستوى  الجدول علىوالتى تضم جميع المهندسين المعماريين المسجلين في  ينالمعماري
  )1(.المحلي وممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير

ثليين يتم تعيينهم من قبل الوزير من هؤلاء المعينين أو المونلاحظ من خلال ما سبق أ
ا وتعدي اداخل هذه الهيئات بهدف بسط رقابة وصائية بطريقة غير مباشرة وهو ما يشكل خرق

 .)2( لمبدأ أساسي وهو الانتخاب صارخ
مجالس النه لايجوز انتخاب ممثلي الوزارة من أنستنتج  94/07التشريعي فمن خلال المرسوم 

 .رالوطنية والمحلية المكلفة بالهندسة والتعمي

شخاص الخارجين عن المهنة فقد نصت بعض النصوص ما فيما يخص الأأ
تنظر  يبعض الهيئات الت فيصيات أجنبية وشخألمختلف المهن على تعين أشخاص المنظمة

في شؤون المهنيين كاللجان الوطنية للطعون والمتواجدة على مستوى كل منظمة والمختصة 
ومثال ،المجلس التأديبي لكل منظمة  نبالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة ع

ذلك اللجنة الوطنية للطعن في القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي للموثقين المشار إليها 
أعضاء )08( شكل منتالتوثيق والتي تمهنة المنظم ل 02-06من القانون  )63(ادة بالم

ختام، ومن قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينهم وزير العدل حافظ الأ)04(و أساسيين
   .للموثقين ةالغرفة الوطنيم موثقين تختاره )04(بينهم رئيس اللجنة و

قضاة احتياطيين بنفس الرتبة وتختار )04(كما يقوم وزير العدل حافظ الاختام بتعيين 
موثقين بصفتهم أعضاء احتياطيين كما يعين وزير العدل حافظ الاختام )04(ربعةأالوطنيةالغرفة 

  .)3(ممثلا له أمام اللجنة الوطنية
أنهم يشاركون في اتخاذ  لاء المعينين الذين أغلبهم من القضاة لاصلة لهم بالمهنة إلاؤ ه

اللجنة قرارات قضائية لا قرارات وبالتالي تعد قرارات ، ال جالقرارات بشأن المهنيين في الم
  .)4(داريةإ

                                                           

  .471مرجع السابق، صالذن، ؤ مأمون م)1( 
  .471نفس المرجع، ص  )2( 
  .المتضمن تنظيم مهنة الموثق 02- 06من القانون  63نظر المادة ا)3(
  .473 ،المرجع السابق ،مأمون مؤذن)4( 
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  الإدارية الذاتية ةالرقاب: الثانيالفرع 

أداء  علىلايمكن لأي منظمة البقاء طويلا دون أن يمارس العاملون فيها الرقابة الذاتية 
ة شاملة وتفصيلية وفي غاية التعقيد يم رقابظذلك يجب على المنظمات وضع نبدون أعمالهم و 

رقابة خارجية تمارسها الإدارة إلى المما يزيد من تكلفة هذه النظم لذا لابد من نقل الرقابة من 
  .)1(ن أنفسهمو العامل يمارسهارقابة ذاتية 

جسد الرقابة الإدارية الذاتية الممارسة من طرف المنظمات المهنية في جميع التدابير توت
حيث ، ختصاصات المنوطة بها ها التنظيمية من أجل ممارسة الإتايتتخذها لبن التيوالإجراءات 

  .)2(تم هذه الرقابة الذاتية على بعض الممارسات التي يقوم بها الأعضاء المنتسبين لهات

أو لمهنة وإنما يمتد دورها لفقط في مراقبة الانضمام  نحصرلايدورها  المهنيةالمنظمات ف
ا بالتفتيش والمراقبة هم للمهنة بحيث تتدخل مجالسزاولتهمراقبة الأعضاء أثناء ملاختصاصها 

مات يظتنلهؤلاء الأعضاء وذلك من أجل ضمان السير الحسن للمهنة وفق أحكام القوانين وال
بالصور الرقابة الإدارية الذاتية على أعضاء المهنة اكتفينا  الاتجمتعدد للها،ونظرا  المؤطرة
  :التالية 

 :ير الموطنلإدارية الذاتية على تغيالرقابة ا-1

المنظمات المهنية في مجال المراقبة بمراقبة أعضائها أثناء ممارستهم المهنة ومثال تقوم  
ن يكون أير يطرأ على الموقع يجب يي تغأفبالنسبة للأعضاء  ، ر الموطنيذلك الرقابة على تغي

الموقع أو الموطن في بعض  لكون نظر، بترخيص مسبق من قبل الجهة المختصة قانونا 
المهن يعتبر شرطا من شروط التسجيل في جدول المنظمة لما له من أهمية، ومثال ذلك مهنة 

من القانون ) 10(طبقا لنص المادة العاشرة المحاسبة أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد
مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد المؤرخ في بالمتعلق  10-01
 . 2010يونيو  29

                                                           

  .318حسن حريم، المرجع السابق، ص)1( 
  .471ذن، المرجع السابق، صمأمون مؤ )2( 
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نه و التي نصت علhأ المحاماةنظام الداخلي لمهنة من ال) 58(يضا نص المادة أو 
فعلا وبصفة دائمة بدائرة على المحامي أن يمارس فعليا مهنته ويجب عليه أن يقيم "يجب

  .)1("" لا مكتبا واحدولا يجوز أن يتخذ إ مجلس قضائياختصاص 
بمعنى أنه يجب على المحامي أن يمارس نشاطه في دائرة اختصاص المجلس القضائي 

موقع مكتبه فهذا لايكون إلا تحت رقابة طرته الظروف لتغير ضمااذا اأمكتبه  فيها يوجد والتي
من النظام الداخلي لمهنة ) 59(وهو ما نصت عليه المادة ، ترخيص منها أيضابالمنظمة و 
يخضع تغيير الإقامة المهنية داخل نفس المنظمة لترخيص :" نهو التي نصت على أالمحاماة 

 .)2(" مسبق من النقيب
قامة المهنية فلابد ير موطن الإيالعضو المهني تغراد أإذانه أمن خلال ما سبق  جونستن

المعمول وفقا للقوانين والتنظيمات وذلك ـ طرة للمهنة ؤ ن يخضع ذلك لرقابة المنظمة المهنية المأ
  .بها

 :الرقابة الإدارية الذاتية في مجال الاستخلاف.2

لزميله في ممارسة  الوطني للمنظمة في الجدول مسجل نابة عضوإأو  لافخستان إ
بموجب ترخيص من طرف هذه المنظمة  أيضا،والمهنة لا يتم إلا تحت مراقبة أجهزة المنظمة 

زميل يمارس نفس الاختصاص بعد  وأإلا لطبيببالإستخلاففمثلا في مهنة الطب لايجوز القيام،
وهذا مانصت ، من طرف الجهة المختصة في المنظمة  لافخبالاستالحصول على موافقة 

مدونة أخلاقيات الطب بالجزائر  والمتضمن92/276من المرسوم التنفيذي رقم) 74(عليه المادة 
زملاء في إلا ب العام سنان في الطأف الطبيب أو جراح خليلا " : أنهعلى و التي نصت 

من زملاء إلا  عوض الطبيب أو جراح أسنان المختصالطب أو في جراحة الأسنان ولا ي
  .)3("هالسنة النهائية في الاختصاص عين في طبيب أو جراحالاختصاص نفسه أو 

الفروع  يخطروايجب عليهم أن في مجال الطب لافالاستخإلى  ونؤ يلجالذين  فالمهنيون
، ومدته  لافخالاستسم المستخلف وصفته وتاريخ إينتمون إليها مع الإشارة إلى  التيالنظامية 

                                                           

  .ظام الداخلي لمهنة المحاماةنمن ال 58 نظر المادةا)1( 
  .النظام الداخلي لمهنة المحاماةمن  59المادةنظر ا)2(
  .1992سنة  52الجريدة الرسمية العدد  متعلق بمدونة أخلاقيات الطب 276-92من مرسوم تنفيذي رقم  74المادة  )3(
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يمارس نفس  هنأو ، تأكد من تسجيل اسم المستخلف على جدول المنظمة المهنية للطب البهدف 
والتأكد من أن تكون مدة الاستخلاف معقولة لأن خلال هذه ، خلفهالاختصاص الذي سوف يست

 رستهممايرتكبها أثناء  التيالأخطاء عن تحمل مختلف المسؤوليات يس المستخلفالفترة 
  .)1(المهنة

  المطلب الثالث

  الرقابة القضائية على نشاط المنظمات المهنية 

رأينا من خلال المطلب السابق المتعلق بالرقابة الإدارية على نشاط المنظمات المهنية 
حكام ير نشاط المنظمات المهنية وفق لأطالذي لعبته هذه الرقابة في تأ مدور المهالمدى 

في وحدها بالغرض المرجو من يمكن أن ت ه الرقابة الإدارية لاالقوانين والتنظيمات إلا أن هذ
فلا بد من وجود رقابة قضائية على أعمال وتصرفات الجهات ، ضمان سيادةمبدأ الشرعية

هذا النوع من الرقابة من أهم أنواع الرقابة فعالية أن عتبار إب، المنظمات المهنيةبما فيها الإدارية 
ا ذكرنا فالمنظمات المهنية تخضع أعمالها وكم، نظرا لما يتمتع به القضاء من حياد واستقلالية

لرقابة القضائية الإدارية مثل باقي المنظمات أو المرافق العامة في حالة استعمالها لوتصرفاتها 
اليبها من دولة لأخرى بسبب وجود سأإلا أن هذه الرقابة تختلف لأسلوب وقواعد القانون العام،

الدول تأخذ بنظام القضاء الموحد بحيث لا تفرق  فهناك بعض، سلوبين لهذه الرقابة في العالمأ
في الدول نجد تطبيقه وهذا الأسلوب ، بين المنظمات المهنية والأفراد في مراقبة تصرفاتهم

  .)2(ترا والولايات المتحدة الأميركيةونية من بينها انجلسنجلوسكالأ

موجب بوذلك ) داريإقضاء عادي وقضاء (قضائي مزدوج  انظام اعتنقتالجزائر فقد  اأم
وبالتالي أصبح هناك نظام قضاء الازدواجية،لمزايا الذي يتمتع بها نظام لنظرا  1996دستور 

دارية وعلى رأسها مجلس الدولة إهناك محاكم إداري منفصل عن القضاء العادي حيث أصبح
ع تختص بالفصل في تناز  التيومحاكم عادية على رأسها المحكمةالعليا، ومحكمة التنازع 

                                                           

  .472، ص مأمون مؤذن، المرجع السابق) 1( 
  .490ص نفس المرجع،)2(
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المنظمات المهنية في الجزائر لرقابة  ،وتخضع العلياالاختصاص بين مجلس الدولة والمحكمة 
  .الإداريالقضاء 

  رقابة المحكمة الإدارية على نشاط المنظمات المهنية: الفرع الأولى

من الدستور التي تبنت  )152(تستمد المحاكم الإدارية وجودها القانوني من نص المادة 
مجلس  سيؤس: "فيهاصراحة على الصعيد التنظيم القضائي نظام ازدواجية القضاء والتي جاء 

  .)1("الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية 

درجات  أدنىعلى مستوى نشاء محاكم إدارية وقد أعلنت هذه المادة صراحة عن إ
هذا وقد أجاز  سواها،العادية تفصل في المنازعات الإدارية دون التقاضي مستقلة عن المحاكم 

  )2(.الدستور الطعن في قرارات السلطات الإدارية

  في الدولة التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج برقابة أعمال  تختص المحاكم الإداريةوبالتالي

فهي مثلا ،)3(ونشاط المنظمات المهنية والمنازعات المتعلقة بالمرافق العامة المهنية
المحامين المتضمنة رفض  ةفي قرارات مجلس منظمبطلان الطعون بالالمختصةبالنظر في 

ي هشهادة لفائدة المحامي المتدرب بانتهاء التدريب و الرفض منح أو رفض الاغفال و التسجيل 
  .)4(ابلة للاستئناف أمام مجلس الدولةقرارات ق

طلبات في البت بمجلس منظمة المحامين يعود له الاختصاص الأصيل ن حيث أ
حق لكل ذي ، ويو الرفض جدول المنظمة وذلك بموجب قرارا إداري إما بالقبول أ التسجيل في

لكون قرار التسجيل بجدول المنظمة يرتبط   مصلحة أن يطعن أمام الجهات المختصة ،نظرا
في من يريد الانضمام أو الانخراط في المهنة وهي  بمدى توافر الشروط القانونية المطلوبة
المنظم لمهنة  07-13من القانون رقم ) 34(و) 31(الشروط المنصوص عليها في المادة

                                                           

  .1996، سنة 76، معدل ومتمم جريدة رسمية ، العددالجزائريالدستور من  152المادة )1(
  .167، الجزائر ، ص2013، جسور للنشر والتوزيع،  1ج،المنازعات الإداريةعمار بوضياف ،)2(
  .159، ص2017،  دار أمجد للنشر والتوزيع، الأردن، التكييف القانوني للنقابات والاتحادات المهنيةأحمد صفاء يحي،  )3(
كلية الحقوق والعلوم ،قانون إداري :ماستر تخصص، مذكرة الرقابة القضائية على نشاط المرافق العامةرشيد لبعل، )4( 

  .69، ص2014-2013السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 
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من النظام الداخلي لمهنة المحاماة والتي من بينها ) 04(المحاماة كما أشرنا إليها سابقا والمادة 
  .الشهادة العلمية وشهادة الكفاءة المهنية

إدارية ترفع بشأنه دعوى و الرفض قد يكون محل منازعة قرار المتضمن التسجيل أفال
و شروط صحته وفي هذا رار مخالفا وغير مشروع من حيث أركانه أذا كان هذا القالإلغاء، إ

يمكن  لا: "نهأوالتي تنص على  07-13من القانون رقم ) 49(الشأن ما نصت عليه المادة
بعد استدعائه قانونا  ورفض تسجيل محام أو إعادة تسجيله أو إغفاله إلا بعد سماع أقواله ا

  .الأقلأيام على ) 10(جل عشرة للحضور في أ

  .حضوريان القرار يعد فإ بالأمرذا لم يحضر المعني وإ 

مام الجهة القضائية المختصة في قرار مجلس منظمة المحامين أ بالإلغاءيمكن الطعن 
 .)1("المفعولوفقا للتشريع الساري 

المتعلق برفض التسجيل عن  القراروعليه يمكن لصاحب الصفة والمصلحة الطعن في 
  .الدولةمام مجلس أمام المحكمة الإدارية بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أطريق دعوى الإلغاء 

غفال ينعقد الإلقرارات المتعلقة برفض التسجيل وإعادته ورفض ن اوبالتالي نستنتج أ
  .)2(المنظمةالاختصاص بالنظر فيها للمحكمة الإدارية التي يوجد بها مجلس 

  .وفي هذا الصدد نسوق بعض التطبيقات القضائية والمثال مهنة المحاماة 

في دعوى  1989-11- 18بتاريخ ) الغرفة الإدارية(قرار صادر عن المحكة العليا 
ضد قرار صادر عن المنظمة الجهوية ) ع.ش(السيد بطلان تجاوز السلطة المرفوعة من قبل 

رفض ترشيحه للتسجيل في جدول منظمة  1988-02-11للمحامين قسنطينة بتاريخ 
  .المحامين

                                                           

  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، 07-13من القانون  49نظر المادة ا)1(
  .474مأمون مؤذن، المرجع السابق، ص)2(



الإطار التطبيقي للمنظمات المهنية:                                                      الفصل الثاني   

96 

 

 09-26من الامر المؤرخ في ) 10(عن الوجه الأول فحصة مسبقا حيث أن المادة 
بشأن خذ أي قرار المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه لا يمكن أن يت) 75-61(رقم  1975

) 08(قبل موعد ثمانية  قبول أو إعادة التسجيل أو الاغفال بدون سماع المعني أو استدعائه
  أيام 

في ديباجة المطعون فيه ما يفيد اتخاذة وهذا الأخير بعد استفاءه اجراء  دحيث أنه لا توج
يات التشريعية الانفة تبليغ أو سماع المعني وأن القرار فيه اتخذ بالتالي بصورة مخالفة للمقتض

  .ابطالهويتبين  السلطةالذكر وأنه مشوب بالتالي بعيب تجاوز 

  .)1(تقضي المحكمة العليا بإبطال القرار المطعون فيه :الأسبابولهذه 

العقد الإداري "دارية وإلمنظمات المهنية باعتبارها عقود بالنسبة للعقود التي تبرمها اأما 
ساليب القانون العام معنوي عام قصد تسير مرفق عام وفقا لأ ه شخصرمهو ذلك العقد الذي يب

وبالتالي هذه المنظمات في إبرامها  ."نه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاصيتضمب
دارية ومنازعاتها في إعقود  احكام القانون العام وبالتالي عقودهألعقودها هل تستخدم وسائل و 

  )2(الإداري؟ شأن ذلك تخضع لاختصاص القضاء

دارية ولا إعقود  لا تعتبر عقود المنظمات المهنية نأ الفقه والقضاء الإداريين كل منيرى 
جمع عليه الفقه والقضاء الإداريين أوهذا ما ، تخضع في منازعاتها لاختصاص القضاء الإداري 

طبيعتها القانونية واكتفى بالإشارة إليها في العديد من المناسبات أثناء البحث  يتناولااللذان لم 
 قيهوالف RIVERO في طبيعة القرارات الصادرة عن المنظمات المهنية ومنهم الفقهية

DELAUBADERE  لقضاء الفرنسي الذي أشار إلى الطبيعة الخاصة اذهب إليه الأمرنفس و
حكام القانون أ لىإ امهابر إهنية لكونها تخضع في لمنظمات المللعقود الصادرة عن ا

ل الأعمال يختصاص القضاء العادي باعتبارها من قبإوبالتالي منازعاتها هي من ةالخاص
  .ةالمدني

                                                           

  .181، ص1991الثاني  مجلة قضائية، المحكمة العليا، قسم المستندات والنشر،العدد)1(
  .510السابق، ص مؤذن المرجعمأمون )2( 
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مات العقود المبرمة من طرف المنظ عتبارإساس أكل من الفقه والقضاء  حيرجوبالتالي 
هي المنظمات المهنيةف طبيعة أموالل نظراخاصة دارية بل عقود إالمهنية على أنها ليست عقود 

بعدية  مقبلية أ رقابة أجهزة الدولة سواءطرفمن لا تخضع في ذلك لأي رقابة ، أموال خاص
وبالنتيجة ما تبرمه من عقود يتم تمويلها من ميزانية المنظمة التي لا تخضع لقواعد المحاسبة 

  .)1(دولة الالأموال العامة في  اتخضع له التيالعامة 

  مات المهنيةظرقابة مجلس الدولة على نشاط المن: الفرع الثاني

 والمهنية نشاط المنظمات على رقابتهالدولة  مجلسبسط مدى سنتناول من خلال هذا الفرع
  .عنهاالصادرة  القرارات

يمارس مجلس الدولة اختصاصات قضائية متنوعة فهو جهة للقضاء الابتدائي حيث  
  .النقضوالنهائي وجهة لقضاء الاستئناف وهو أيضا جهة لقضاء 

وهو تابع للسلطة  داريةالقضائية الإالجهات  عمالمجلس الدولة هيئة مقومة لأهذا ويعتبر 
، ويسهر على احترام الإداري للبلادنه يضمن توحيد الاجتهاد القضائي القضائية، حيث أ

  .)2(حيث ممارسته لاختصاصاته القضائية من نه يتمتع بالاستقلاليةأالقانون، كما 

المعدل والمتم  01-98لقانون رقم من ا) 09(مجلس الدولة طبقا لنص المادة تص فيخ
  :الفصل ابتدائيا ونهائيا فيب

و الفردية الصادرة عن السلطات أ المرفوعة ضد القرارات التنظيميةبالإلغاءالطعون -
  .الوطنية المهنيةالإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات 

الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس -
  )3(.الدولة

                                                           

  .510مأمون مؤذن المرجع السابق، ص)1( 
 ةجريد ختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعملهباالمتعلق 1998المؤرخ ماي 01- 98رقمالعضويمن القانون 02المادة )2( 

  .18رسميةعدد 
  .المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 01-98القانون  من 09المادة نظر ا)3(
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التنظيمية  خر درجة في القراراتالدولة يختص كقاضي موضوع كأول وآ وعليه فإن مجلس
يختص أيضا  المادة، كماشرنا من خلال نص لصادرة عن المنظمات المهنية كما أوالفردية ا

ويختص ، بالنظر في القرارات المتعلقة بالانتخابات لاختيار ممثلين لمجالس المنظمة المهنية 
وعليه  ،و رفض إعادة التسجيل لتسجيل أافي القرارات المتعلقة برفض  فبالاستئناأيضا بالنظر 

خر درجة وآ كأولسنتناول اختصاص مجلس الدولة بالنظر في القرارات الصادرة عن المنظمات 
بانتخاب ممثلي  وبقرارات مجالس الاتحاد للمنظمات المهنيةومثالنا في ذلك المنازعات المتعلقة 

  .كما سنتناول اختصاصه كقاضي استئناف وقاضي نقض ، المنظمة المهنية مجالس

 المنظمات المهنية القرارات الصادرة عنعلSبالرقابة  مجلس الدولة ختصاصإ:أولا

  :ول درجةكقاضي أ

  :ختصاص مجلس الدولة بالنظر في قرارات مجالس اتحاد المنظمات المهنيةإ-1

لس الاتحاد التابعة للمنظمات المهنية قرارات إدارية تنظيمية وهو ما اتعتبر قرارات مج
 :المتضمن تنظيم مهنة المحاماة بقولها 07-13من القانون رقم  )105(نصت عليها المادة 

يتشكل من مجموع " الاتحاد" لمنظمات المحامين مجلس يسمى  ييسير مجلس الاتحاد الوطن"
  ."النقباء الممارسين

  .خطارها بهاالمحامين بمجرد إةتعتبر مداولات مجلس الاتحاد نافذة تجاه مجالس منظم

يوما من تاريخ إجراءها إلي وزير العدل ،حافظ ) 15(حاد خلال تبلغ مداولات مجلس الإت
من تاريخ ) 30(الذي يمكنه الطعن فيها بالبطلان أمام مجلس الدولة في أجل شهر ختام الأ
  .)1(خطار الإ

  :المنظمةختصاص مجلس الدولة بالنظر في انتخاب ممثلي أعضاء مجلس إ-2

تعتبر ممارسة المهنة شرطا جوهريا للترشح لعضوية مجالس المنظمات المهنية المختلفة ففي 
و أنيكون ن يكون محاميا مة المهنية للمحاماة يشترط في المترشح لعضوية المجلس أالمنظ

وبالتالي يستثنى من ذلك المحامي التي صدرت ، في الجدول الوطني لمنظمة المحامين  مسجلا
                                                           

  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07-13من القانون  105لمادة نظر اا)1(
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 لا: "بنصها 07-13من القانون رقم  )93(وهو ما نصت عليه المادة ، تأديبيةبشأنه عقوبة 
رشح ن يتممارسة المهنة أ منبالمنع المؤقت تأديبيةعقوبة  بشأنهللمحامي الذي صدرت  نيمك

سنوات تسري من تاريخ نهاية )  03(لا بعد مضي ثلاث لعضوية مجلس منظمة المحامين إ
  .)1("ستنفاذ العقوبةإ

سمي في الشهر س منظمة المحامين بالاقتراع الإويجري انتخاب أعضاء ممثلي مجلهذا 
ذا تعذر ذلك يحدد مجلس الاتحاد تاريخ الانتخابات وعند لموالي لافتتاح السنة القضائية وإ ا
  .ختام تحديده لضرورة يتولى وزير العدل حافظ الأا

اء مجلس منظمة ص عدد أعضي يترتب عليه تقليما في حالة حدوث المانع الذأ
لافهم بالمترشحين المتحصلين يباشر هذا الأخير في الشهر الذي يلي المانع باستخ، المحامين

  .استحال الاستخلاف تجرى انتخابات جزئية وإذا، غلبية الأصوات في الانتخابات الأخيرة على أ

  .)2(كما يمارس المستخلفون مهمتهم للمدة المتبقية 

يوما على الأقل من ) 15(نقيب المحامين قبل خمسة عشر هذا وتودع الترشيحات لدى 
سنوات من الممارسة ) 07(لا المحامون الذين لهم سبع مكن أن يترشح إتاريخ الانتخابات ولا ي

  )3(.الفعلية على الأقل 

لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء وينتخب نقيب المحامين 
بهم بهذه الصفة مرتين على الأقل أو الأعضاء الذين ن تم انتخامجلس منظمة المحامين الذي

  .سنة ) 12(ثنتي عشرإقدمية لديهم أ

نتخاب من بين المترشحين الأكثر وفي حالة عدم توافر الشروط المذكور أعلاه يتم الا
  .قدمية أ

                                                           

  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة  07- 13قانون المن  93المادة نظر ا)1(
  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07- 13القانون من  92المادة  نظرا)2(
  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07- 13القانون من  94المادة نظر ا)3(
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قدمية من غير أنتخاب النقيب من قبل مجلس المنظمة تحت رئاسة العضو الأكثر إيتم 
وبالأغلبيةالمطلقة أيام الموالية لتاريخ انتخاب مجلس المنظمة ) 08(المترشحين خلال الثمانية 

للأصوات في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين اللذين 
  .)1(من الأصواتعدد أكبر تحصلا على 

مام القضاء بمجلس منظمة المحامين منازعات أة تشهد الانتخابات الخاصكثيرا ما هذا و 
لى دفعنا إوهو ما ، نظرا للصراعات والمناوشات الانتخابية التي تحدث حول الترشح للعضوية 

فالنزاع الانتخابي هو الدعوى التي يرفعها صاحب . لطعون المتعلقة بانتخاب ممثليها التطرق ل
ية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس منظمة الصفة والمصلحة بهدف الطعن في العملية الانتخاب

قد وكذا الطعن في العملية الانتخابية ومنها قرارات رفض الترشيحات ،فهذا الطعن ، المحامين
ن المصلحة مشتركة ،وبالتالي فالجهة المختصة يكون بصفة فردية أو بصفة جماعية طالما أ

من قبل  بعد رفع دعوى الإلغاء هو مجلس الدولة وهذا ةبالنظر في هذه المنازعات الانتخابي
الإداري المتضمن جلس الدولة حول مدى شرعية القرار ذوي الصفة والمصلحة لتحريك رقابة م

،بحيث يجب على مجلس الدولة أن يفصل في الطعن خلال شهر من نتائج العملية الانتخابية
  .)2(خطارهإ

مام المحامين نراها ترفع مباشرة أظمة فهذه الطعون الانتخابية الخاصة باختيار ممثلي من
 يجهوي، وبالتالالمستوى المجلس الدولة على الرغم من وجود مجلس منظمة المحامين على 

هذا الاختصاص للمحاكم الإدارية التي توجد على مستوى مجلس  تم اسنادكان من المنطقي لو 
  .المنظمة

 التقاضي على مبدألانتهاكفيه  هذا الاختصاص لمجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا فإسناد
ن ها النظام القضائي الجزائري ذلك أم عليو من المبادئ التي يق يعد المبدأوهذا ، درجتين

الاعتراف لمجلس الدولة بالاختصاص الابتدائي والنهائي سيحجب طريقا عاديا من طرق الطعن 

                                                           

  .المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07-13من القانون  101المادة نظر ا)1(
  .532مونمؤذن،المرجع السابق،صأم)2(
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لى المتقاضي يفرض عوالإدارية وهو طريق الاستئناف بما مكرسا في قانون الإجراءات المدنية 
  .)1(عادية وهي التماس إعادة النظرالغير ستعمال طرق الطعن إ

  :استئنافمجلس الدولة كجهة  صختصاإ:ثانيا

المتعلق باختصاصات  01-98من القانون العضوي رقم ) 10(بالرجوع لنص المادة 
وأخيرة  يختص مجلس الدولة كدرجة أولى:"نأمجلس الدولة المعدل والمتمم والتي نصت على 

مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات  صبالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وفح
الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية ويختص أيضا بالفصل في 

  .)2("القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة 

: علق بالمحاكم الإدارية بقولهاالمت 02-98القانون العضوي من ) 02(كما نصت المادة 
مام مجلس الدولة ما لم ينص القانون على خلاف محاكم الإدارية قابلة للاستئناف أحكام الأ"

  .)3("ذلك 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهو ما يشكل  من) 902(عليه المادة  تما نص و هو
  .)902(والمادة 02-98من القانون رقم  )02(تطابقا تاما وانسجاما كبيرا بين المادة

ختصاص النظر في الطعون بالاستئناف المعترف به لمجلس الدولة يثير جملة من إن إ
مجلس الدولة وظيفيا وموضوعيا فيما  رفي طبيعةيحداث تغيإالإشكالات القانونية تتمثل في 

هو يفصل في لى محكمة وقائع و ، حيث يحول من محكمة قانون إيخص أداء مجلس الدولة 
 من الدستور التي جعلت )152(وبذلك خالف هذا الدور منطوق المادة ، الطعون بالاستئناف

  )4(من مجلس الدولة جهة قضائية عليا تمارس دور التقويم والاجتهاد

  :مام مجلس الدولةأ في مجال الاستئناف اقضائي اوفي هذا الصدد نستعرض تطبيق

                                                           

  .146عمار بوضياف، المرجع السابق،ص)1(
  .الدولة وتنظيمه وعملهالمتضمن اختصاصات مجلس ، 01- 98من القانون  10المادة نظر ا)2(
الجريدة المتعلق بالمحاكم الإدارية،  1998ماي  30 خ فير ؤ مال02- 98من القانون العضوي رقم  02المادة )3(

  .1998، سنة37الرسميةالعدد
 .150عمار بوضياف، المرجع السابق،ص)4(
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 المنظمة المهنية في مجال مراقبة الدخول للمهنةقرار مجلس الدولة في مجال سلطة  -
 2000 07- 10الصادر بتاريخ  204658والتسجيل في جدولها الذي يحمل رقم 

تحديدها  والتي تممارسة مهنة المحاماة والمتمثلة المتعلق بالشروط القانونية المطلوبة لم
 .الجامعيةشرط المؤهل العلمي والشهادة  في

حيث أن المستأنفة تمسكت بأنه يجب أن تستفيد من حقوق مكتسبة بفعل تحصلها على  -
كان من المفروض  المهني، وبالتاليشهادة الكفاءة المهنية المحاماة ومن إتمام التربص 
 .المحامينأن تستفيد بالضرورة من تسجيلها في قائمة منظمة 

ق مكتسبة بفعل تحصلها على أن المستأنفة تمسكت بأنه يجب أن تستفيد من حقو  حيث -
شهادة الكفاءة المهنية ومن إتمام التربص المهني وبالتالي كان من المفروض أن تستفيد 

 .المحامينمنظمة  من بالضرورة من تسجيلها قي قائمة
حيث أنها من الثابت أن المستأنف عليه رفض تسجيل المستأنفة في قائمة منظمة  -

 .المحاماةمارسة مهنة المحامين وبالتالي لم يسمح لها بم
فهذه الأخيرة  المكتسبة،لا يمكن للمستأنفة أن تحتج بالحقوق  الظروفحيث أنه في هذه  -

لا يمكن تترتب في قضية الحال على الممارسة الفعلية للمهنة تبعا للتسجيل غير المتنازع 
ليس الحال هنا مما يتعين القول بأن هذا الوجه غير  المحامين، وهوفيه في قائمة منظمة 

 .مؤسس
يرفض قرارا المستأنفة الرامي إلى تسجيلها القول بأنه  الظروفحيث أنه يتعين في هذه  -

في قائمة منظمة المحامين بالجزائر فإن قضاة الدرجة الأولى برروا قرارهم تبريرا قانونيا 
 .بالتالي يتعين

 .)1(المستأنفد القرار تأيي -

  :ختصاص مجلس الدولة بالرقابة على قرارات المنظمات المهنية كقاضي نقضإ-: الثاث

                                                           

  .2012، منشورات الساحل، 10مجلس الدولة ،العددمجلة )1(
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خر درجة ة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آيختص مجلس الدول"
أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب  ويختص. الإداريةعن الجهات القضائية 

  .)1("نصوص خاصة

عترف لمجلس الدولة بسلطة النظر في إوانطلاقا من نص المادة أعلاه يتضح أن المشرع 
وكذا القرارات التي ، الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات القضائية النهائية في المادة الإدارية

ردنا التدقيق في القرارات النهائية نجدها في الوضع النصوص الخاصة، وإذا أتخوله إياها 
في الملف  بأن فصلتصدر عن مجلس الدولة سواء باعتباره قاضي اختصاص  الغالب

، المعروض عليه ابتدائيا ونهائيا أو استئناف بأن فصل في الطعن باعتباره هيئة درجة ثانية
لا ذلك أن المحاكم الإدارية ، مجلس الدولة بموجب قرارا نهائي لوفي كلتا الوضعيتين يفص

   02-98من القانون ) 02(ة بل قراراتها تعد ابتدائية طبقا للمادة تصدر كأصل عام قرارات نهائي

ضمنيا قصدت على الوجه الغالب 01- 98من القانون )11(وهكذا نجد نص المادة 
القرارات النهائية الصادرة عن مجلس الدولة بمناسبة فصله في الملف المعروض عليه باعتباره 

  .)2(ستثناءإي أولم يخصها ب استئنافو قاضي ختصاص أإضي قا

وبالاعتراف لمجلس الدولة بممارسة سلطة النظر في الطعون بالنقض يكون المشرع قد  
م القرارات قو ويُ ب صو سند له وظيفته الطبيعية باعتباره جهة عليا للقضاء في المادة الإدارية يُ أ

من  )152(الاجتهاد القضائي بما يتماشى ومضمون المادة  ويمارس مهمةالقضائية 
  . )3(الدستور

ومن التطبيقات القضائية في هذا المجال الاختصاص النوعي لمجلس الدولة برفضه طعن 
 011106الغرفة الثالثة قرار رقم –مجلس الدولة  قرارا. جهويةالةمنظمالبالنقض ضد قرار 

بموجب هذا القرار رفض مجلس الدولة طعنا بالنقض و  .2004- 01- 06الصادر بتاريخ 
 2001-11-15ضد المذكرة الإخبارية الصادرة عن منظمة المحامين ناحية مستغانم بتاريخ 

                                                           

  .المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 01- 98من القانون  11المادة نظر ا)1(
  .154عمار بوضياف، المرجع السابق، ص)2(
  .154نفس المرجع، ص )3(
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 من  90المادة وهذا يتعارض مع ، ب المجلس قراراه أن منظمة مستغانم جهوية لا وطنية وسب
جات التقاضي مما يجعل قراره كما أن الطاعن خرق درجة من در  01-98القانون العضوي 

  .)1(جراءات التقاضي رفض مجلس الدولة الطعن لعدم صحة إوبالنتيجة. مقبولغير 

                                                           

  .57،ص09،العدد مجلس الدولةمجلة)1(



 

    

خاتمةخاتمةخاتمةخاتمةالالالال     
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حول هذه  نظرة شاملةمن خلال دراستنا لموضوع المنظمات المهنية حاولنا إعطاء 

  .المنظم لهاالقانوني  والإطارالمنظمات من خلال التطرق لنشأتها في بعض الدول 

نظمات سواء على طرح موضوع المنظمات المهنية جدلا واسعا حول طبيعة هذه الم دلقو 

لما لها من أهمية ودور ، الفقهي وحتى على الصعيد القضائيو على الصعيد أالصعيد القانوني 

مما جعل الدولة ، حرة اداخل المجتمع باعتبارها مرفق عام تشرف وتسير مهنكبيرين تؤديهما 

فة الشخص المعنوي العام بحيث أصبحت تضفي عليها ص، تولي أهمية كبيرة لهذه المنظمات

بحيث ، ثناء مباشرتها لنشاطها المهنيأالعامة ين ببعض امتيازات السلطة نها تستعأباعتبار 

بدور مهم كالتنظيم والتأديب، فهذه المنظمات تخضع لمزيج ) السلطة العامة (تقوم بواسطتها 

قانون الخاص مما يترتب على ذلك عدة نتائج قواعد ع تتنافس فيه قواعد القانون العام م

يجمع بينهما قاسم ن كانإ ابهة لها و ف عن بعض الهيئات المشوهي بهذه الصفة تختل، قانونية

  .مشترك كتحقيق المصلحة العامة كالنقابات العمالية 

أما من حيث طبيعتها القانونية فبحسب القوانين المنظمة لهذه المنظمات فهي عبارة عن 

ليها الدولة باختصاصها الأصيل في تنظيم شؤون المهنة التي يمارسها إشخاص عامة عهدت أ

ي أداة قانونية أخرى وذلك بحسب النظام او بأو بمرسوم أخاص، فهذه الأخيرة تنشأ بقانون الأش

نشاءها يمنح لها القانون المنشأ لها الشخصية المعنوية، أما إانوني السائد في كل دولة، فبعد الق

 ليهاإالأخيرة يتطلب للانضمام جبارية فهذه إتكون ففيما يتعلق بالعضوية في هذه المنظمات 

مؤهلات علمية وشهادات جامعية متخصصة لكي تمارس في شكل مهن حرة كمهنة التوثيق 

  .اخ.....لصيدلة و االطب مهنة ،والمحاماة ،والمهندس الخبير العقاري  و 

  

  

  



 ا������ 

 

105 

 

  :النتائج : أولا 

ليها إلنتائج والاقتراحات التي توصلنا هم األى رصد إنتهي نعلى ما تقدم في مذكرتنا هذه  وبناءً 

  : و المتمثلة فيما يلي

تخضع هذه المنظمات كما رأينا لمزيج من قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص فتسري -

كما ، بوصفها مرفق عامالمهنية تقوم بها المنظمات قواعد القانون العام على النشاطات التي 

عضاء ات الممنوحة للألمتعلقة بالامتياز تسري قواعد القانون الخاص عندما تمارس نشاطاتها ا

  .مثل الخدمات التقاعدية

 هاتحوز المنظمات المهنية على بعض امتيازات السلطة العامة من خلالها تقوم بأداء مهام -

  .بشكل فعال هادوار أو 

ي والإداري وتمتعها بحق كالاستقلال المالتقوم المنظمات المهنية على مجموعة من الأركان -

  .مام الجهات القضائية المختصة أالتقاضي 

حكام أرقابة القضائية بحيث تسري عليها ة الإدارية والبتخضع هذه المنظمات المهنية للرقا-

  .عوى الإلغاء دقراراتها بفي القضاء الإداري عند الطعن 

  : لاقتراحات:ثانيا

  :الإقتراحات بعد تناولنا لموضوع النظام القانوني للمنظمات المهنية نقدم مجموعة من 

لمشرع لفظ نقابة لقد تعددت واختلفت تسميات المنظمات المهنية فأحيانا يطلق عليها ا-

المشرع التونسي لفظ هيئة  مر بالنسبة لبعض الدول كمصر فيما استعملمهنية كما هو الأ

بعض المهن ومثالها نقابة المهندسين على طلق لفظ نقابة أما المشرع الجزائري فقد أمهنية 

قابة الأطباء ونقابة الصيادلة ، واستعمل لفظ منظمة مهنية فيما يتعلق بمنظمة المحامين وهو ون

تداخل وتقارب مر الذي صعب من معرفة الطبيعة القانونية لهذه المنظمات نظرا لالأو غيرها 
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لهذا كان يجب ا ملى الخلط بينهإوهوما يؤدي مع مصطلح النقابات العمالية هذه المصطلحات 

كونها  هايق عنالتعبير الصحيح والدق باعتبارهاستخدام مصطلح منظمة مهنية  المشرععلى 

  .اقانوني امة تنظيمأطر مهنة منظ يُ تنظيم 

القانونية للمنظمات المهنية لم يحدد المشرع الجزائري وكذا التشريعات العربية الطبيعة -

 وأحيانا، معنوية عامة  اشخاصأ نهاأيكيفها على  فأحياناثار خلافا لدى الفقه والقضاء أمما 

 انصوص أن يضعالمشرع  كان يجب على خاصة وبالتالي معنوية شخاص أنهاأيكيفها على 

  .القضاء تسهيلالعمل وذلك ، نها تحديد التكيف القانوني لهذه المنظمات أقانونية من ش

فمن بين الأركان التي تقوم  القضائية،للرقابة الإدارية والرقابة المنظمات المهنية تخضع -

لرقابة على نشاطها نها تخضع لألا إهنية الاستقلال المالي والإداري عليها المنظمات الم

بين الاستقلال الممنوح لها وبين الرقابة  ان يقيم توازنأيجب على المشرع كان نه أوبالتالي نرى 

 .المفروضة عليها 



 

قائمة قائمة قائمة قائمة 

المصادر المصادر المصادر المصادر 

    والمراجعوالمراجعوالمراجعوالمراجع
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�ا��رارات �� �، �-�د ا�%?�ر - 18

ا�� وم  ، دار)ا����ءا�داري(ا,دار
�، ') ا����ز�5ت  ا�و�
ز، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - 19

  2005،وا��وز�8، ا�
زا�ر� �(ر 


زا�ر    �(ر وا��وز��، دار ا�� و�ا����و�
�����وم  �د�ل، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ- 20��

2005.  
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����  ، دارا,داريا����� �����ون  ا��ظر
�ا�وھ�ب، �-�د ر��ت �0د - 21
�%ر ا�
د�دةا�

2012.  


ف�-�/ �-�د %$�ء - 22
 
��دات  ا�
�ا��
د � �(ر  ، دارا��$�
�ا����و�) �������ت وا

  .2015،وا��وز�8، ا"ردن

���  ، دار)ا"ولا� 
�ب (ا,داري  ا����ونا�1@� �، �-�د 0 � - 23�دون ��� �� �(ر وا��وز��ا�;

  .�(ر

���� ا,داري') ا����ون  ا�و�
ز �وح،��2د - 24
دون ��� �، ، �ور��ا��ور�� ا)��را!��ا�

  .�(ر

� �(ر وا��وز�8 ا��
د  دارا�را���،ا�ط���  ،ا,داري') ا����ون  ا�و�
ز���د، ��%ر - 25

  .دون ��� �(ر�، ا�
زا�ر

���  ،دار) ا"ولا� 
�ب (ا,داري  ا����ون '���ن،�واف - 26�  2008 � �(ر ا��وز�8 ،ا"ردنا�;

�
  :وا��ذ رات ا"طرو��ت: ���
  :ا�د 
وراه أطرو��ت/أ

الحقوق دكتوراه في  ، أطروحة الجزائريالإدارية في التشريع  الرخص، عبد الرحمان عزاوي -1

 الجامعية جامعةالجزائر، السنةكلية الحقوق والعلوم السياسية ، قانون عام ، ، تخصص

،2014-2015.  

في أطروحة دكتوراه، المهنية، دراسةمقارنةالاطار القانوني لنشاط المنظمات مؤذن،مأمون-2

بي أجامعة  والعلوم السياسية، الحقوق كلية ،عامقانون  :الحقوق، تخصص

  .2016-2015بكربلقايدتلمسان،السنة الجامعية ،

قانون  :تخصصنسيم بلحو،المسؤولية القانونية للموثق، أطروحة دكتوراه،في القانون -3

-2014جنائي،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر، بسكرة،السنة الجامعية،

2015.  

  مذكرات ماجستير/ب
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، مذكرة ماجستير أساليب الرقابة ودورها في تقييم أداء المؤسسة الاقتصاديةبلوم، السعيد-1

كلية الحقوق والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ،جامعة تنمية وتسير موارد بشرية ،  :تخصص

  .، بدون سنة مناقشةمنتوري، قسنطينة 

، مذكرة ماجستير، في القانون العام ارية على المرافق العامةالإد الرقابةريمة، بريش -2

مهيدي أم قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي بن :تخصص

  2014-2013الجامعية، ،السنة لبواقي،ا

ماجستير، في  ، مذكرةالجزائرالقانوني للمؤسسة العامة المهنية في  النظامكمال، بغداد -3

 خدة، السنةيوسف بن  01، جامعةالجزائرفرع قانون المؤسسات  :القانون العام ،  تخصص

   2012-2011الجامعية 

 :تخصص العام،قانون في ال ماجستير،، مذكرةالعموميةالمؤسسة  مفهومغلابي، بوزيد -4

م البواقي أكلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ،، عامة الدارة قانون الا

   2011-2010،السنة الجامعية ،

 :ماجستير في القانون العامتخصصمذكرة  ،الجزائريةفي المؤسسة  النقابةجحا، زهيرة -5

- 2012،السنة الجامعية ) 02(والاجتماعية، جامعةقسنطينةكلية العلوم الإنسانية تنظيم وعمل، 

2013 .  

ماجستيركلية  مذكرة ،المعاصراحكام النقابات في الاجتهاد الفقهي محمد جمال الأسمر، -6

  .2018-2017الجامعية  الإسلامية، غزة، السنةالشريعة والقانون، الجامعة 

  مذكرات الماستر / ج

قانون  :تخصص ماستر، مذكرةالعامةالقضائية على نشاط المرافق  الرقابةلبعل، رشيد -1

-2013الجامعية  بسكرة، السنةخيضر محمد  السياسية، جامعةكلية الحقوق والعلوم داري،إ

2014.  
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تنظيم  :تخصص ، مذكرةماستر،العماليةودورها في تنمية وعي الطبقة  النقابة،رايسرضا -2

الجامعية  التبسي، تبسة، السنةالعربي  والاجتماعية، جامعةالعلوم الإنسانية  كلية وتنمية،

2015 -2016.  

 :ر تخصصماست، مذكرة للمنظمات المهنية في الجزائر التأديبيةاللجان كمال عباس، -3

محمد خيضر، بسكرة ،السنة الجامعية  السياسية، جامعةالحقوق والعلوم  كلية داري ،إقانون 

2014 -2015  

قانون  :تخصص،مذكرة ماستر القضائية على قرارات المنظماتالمهنية الرقابةدومي، مبروك -4

كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة السنة الجامعية داري، إ

2015 -2016 .  

  : المقالات العلمية: ثالثا

مجلة الأبحاث القانونية ،" النقابية بين الاطلاق والتقييد التعددية" الرحمانخلفي،  عبد-1

  بدون سنة نشرالجزائر،  الاجتماعي،المدرسة العليا للضمان ،  24عدد ال، المعمقة

مجلة العلوم الاقتصادية ،الاجتماعيدور النقابات في اقتصاد السوق كينغ،عزة -2

  .بلد نشر، بدون سنة نشر ، بدون07عددالالسورية

،جامعة أحمد  30عدد الالحقيقة مجلة"،المهنيةالمنظمات  لنشاط القانونية "مؤذن، ن مأمو -3

  .الجزائر، بدون سنة نشر دراية

 مجلة المنار، "القانونية للقرارات الصادرة عن المنظمات المهنية الطبيعة"حجاج، محمد -4

المغرب ، جامعة محمد الخامس، سلا مجلة المنار،والاجتماعية والاقتصاديةكلية العلوم القانونية

  .سنة نشر دونب

، جامعة 02 عددالالقانونية، البحوث  ، مجلة"الإداريةالقرارات  صنع"الكبتي، محمد نجيب -5

  .2014مصراتة، ليبيا،
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  ا����ص 

  :ا����ص
تعتبر المنظمات المهنية هيئات إدارية تشرف وتسير ،نشاطات مهنية معينة والتي كانت تدخل 

المنخرطين  للأعضاءضمن المهام التي تقوم بها الدولة لتترك هذه الأخيرة مسؤولية تسير هذه النشاطات 

تحت لواء هذه المنظمات وذلك لمعرفتها ان هذه المنظمات هي الاقدر والانسب على ذلك لما تحوزه من 

 بتأديةخولت لها بعض امتيازات السلطة العامة بواسطتها تقوم خبرة وكفاءة بشؤون القطاعات وبالتالي 

نظمات تقوم بدور المنظم مهامها وتحقيق مصالحها ومصالح أعضاءها ، وبالتالي أصبحت هذه الم

،وذلك عن طريق اصدار قرارات إدارية تتسم بالطابع الإداري هذا ولقد )منظمة المحامين (للمهنة ومثالها 

والاستقلال المالي والإداري ومنحها أيضا حق اعترف المشرع للمنظمات المهنية بالشخصية المعنوية 

ا تتميز وتختلف عن بعض التنظيمات المشابهة التقاضي امام الجهات القضائية المختصة ، مما جعله

  .لها كالنقابات العمالية وكذا الجمعيات  

  وتخضع نشاطات المنظمات المهنية للرقابة الإدارية وكذا الرقابة القضائية

abstract :   

  Professional organizations are considered as administrative bodies that 

oversee and conduct certain professional activities, which were part of the 

State's tasks, the latter is consequently responsible for the activities of the 

members under the banner of these organizations knowing that these 

organizations are the most capable and appropriate for this thanks to their 

experience and efficiency regarding the affairs of the sectors and thus given 

some of the privileges of public authority by which it performs its functions and 

achieve its interests and the interests of its members , therefore, it have 

become the organizers of the profession and the like (Lawyers Organization), 

through the issuance of administrative decisions of administrative nature as 

well as  the legislator has recognized moral personality and financial and 

administrative independence to the professional organizations and also granted 

it the right of litigation before the competent judicial authorities, which made 

them distinct and different from some similar organizations such as syndicates 

and associations  

The activities of professional organizations are subject to administrative control 

as well as judicial oversight.  


